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داءــــــــــــــــــــــــــــهالإ  

روح أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

رحــــــــــــــــــــــمه اللــــــــــــــــــــــــــــــه وأســـــــــــــــكنه فسیــــــــــح جنانــــــــــــــــــه  

ربتنـــــــــــــــي علـــــــى الفضیلــــــــــــة وعلمتنـــــــــي الأخــــــــــــلاقن ـــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــإل

أمــــــــــــي الغـــــــــــــــــالیة أطــــــــــــــــــــــــال االله فـــــــــــي عمــــــــــــــــــــــــرها

ـــرهم إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــل أفــــــــــــــــــــراد عــــــــــــائلتي صغیرهم وكبیــــــ  

وأخــــــــــــــــــص بالذكــــــــر أختــــــــــــي نــــــــــــوال وابن أخـي بلال

یم إلى كل أساتذتي عبر مختلف أطوار التعل

إلـــــــــــى من وسعـــــــــتهم ذاكـــــــــــرتي ولــــــــــــــــم تســــــــــــعهم مـــــــذكرتـــــي 

إلیــــــــــــــــــــــــــــهم جمـــــــــــیعا أهــــــــــــــدي ثــــــــــــــــــمرة جــــــــــــــــــهدي

لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة



أهدي هذا الإنجاز

إلى من علماني الصبر ، الشجاعة ، العزیمة ، النجاح و الإیمان

في الدنیا یعوضهما.شيءلا  أجليإلى من ضحیا الكثیر من 

أطال االله في عمرهما.والدیا الحبیبین و الغالیین

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات 

.الذي تمنیت كثیرا لو كان معيفي فرنسا أخي خاصة أختي 

إلى كل من ساعدني و ساندني و دعمني.

إلى زملائي و زمیلاتي.

ي إثراء رصیدي العلمي و المعرفي إلى أساتذتي الذین لهم الفضل ف

كل من كان لي عونا في مشواري الدراسي من قریب أو من بعید. إلى 

إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل
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من أجل ضبطها و و هذا یستدعي ضوابط قانونیةتشهد السوق التنافسیة عدة تطورات 

المحافظة على السیر الحسن للمنافسة، فلا یمكن تصور منافسة مشروعة من دون ضوابط قانونیة.

فرع قانوني جدید ألا و هو قانون المنافسة، استحداثلترقیة المنافسة و الحفاظ علیها تم 

، للاحتكاراتالمضاد 1بموجب قانون شرمنالأمریكیةتحدة الذي ظهر لأول مرة في الولایات الم

مهما كان اجتماعبمثابة فعل غیر مشروع كلّ عقد، اعتبارحیث نص في مادته الأولى على 

الغرض منها تقیید التبادلات التجاریة بین الولایات فیما بینهما أو إبرام بین اتفاقیةكله، أو ش

الولایات و الدول الأجنبیة، و یعتبر هذا القانون بمثابة البذور الأولى لنشأة قانون المنافسة.

الفرنسي الذي القانونیعدّ أكثر حداثة على رأسه نون المنافسة افإنّ قالأوربيعلى المستوى 

المنافسة نجلوساكسوني، حیث صدر أول قانون یتعلق بقانونهذا القانون من النموذج الأاستوحي

و بموجب هذا 2المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة1243-86نونو هو قا 1986في سنة 

رع عدّة ـــالمشیه ـــأدخل عل الذيو هو سلطة المنافسة افسة ــلتنظیم المنالقانون أنشئ جهاز خاص 

تعدیلات.

الثمانینات أهم العوامل التي  رــــالتي مستها في أواخالاقتصادیةالأزمة تعدّ أما في الجزائر

من بینها وانینقال ىساهمت في مباشرة الإصلاحات المختلفة حیث كانت البدایة بصدور أول

احب هذا القانون عدّة ـــقد ص، و 3الاقتصادیةلمؤسسات العمومیة باالقانون التوجیهي الخاص 

على البرلمان من طرف السیناتور شرمن لحل الوضع الذّي1890یعتبر قانون شرمن بمثابة وثیقة اقترحت في سنة -1

نتیجة ظهور شركات عملاقة تسیطر على السوق.ساد في الولایات المتحدة الأمریكیة

، 14773، یتعلق بحریة المنافسة و الأسعار، ج ر عدد 1986دیسمبر 01، مؤرخ في 1243-86رقم  قانون-2

.)معدل و متمم(.1986دیسمبر 09صادر في 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -3

.)ملغي(1988جانفي 12، صادر في 02عدد 
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، الذي جاء في مضمونه الممارسات )ىالملغ(1رالمتعلق بالأسعا12-89منها قانون رقم قوانین

المشرع كسلوكات تضر بالمنافسة.اعتبرهاالتي یطلق علیها بالممارسات المنافیة للمنافسة التي 

بموجب الأمر1995سنة انون للمنافسة ــحیث أصدر أوّل قإصلاحاتهزائريـــواصل المشرع الج

مجلس المنافسة.ذّي أنشأ سلطة إداریة مستقلة و المتمثلة في، ال95-062

ضبط سلطةلكل من مجلس و سلطة المنافسةخولاو الفرنسي الجزائري كلا من المشرعین ف     

، و ردع الممارسات المقیدة للمنافسة.و حمایتهاالمنافسة

مجلس المنافسة بصلاحیة قمع كلّ أشكال الممارسات المقیدة للمنافسة التي من شأنها یتمتع

الحسنالمخالفة، لضمان السیر الأطرافعلى  عقوباتافسة و ذلك بتوقیع ــــالمساس بالمن

افسة و الضبط الفعال للسوق.ـــــــللمن

ي الجزائي، الذّي ــمع من طرف القاضات المقیدة للمنافسة تقـــر كانت الممارســـففي بدایة الأم

.3یعتبر صاحب الاختصاص بحیث ینفرد به في توقیع عقوبات سالبة للحریة و غرامات مالیة

12-08ین ـــانونـــب القـــــجـــدل بموــــــالمع،4افسةــــنــلق بالمـــالمتع 03-03ر ـــدور الأمـــصبن ــــــكل    

أصبح مجلس المنافسة الوحید الذّي یختص بقمع الممارسات المقیدة للمنافسة، دون  05- 10و 

.مبدأ إزالة التجریمنتیجة لتجسیدتدخل القاضي  الجنائي و ذلك 

1989جویلیة  19، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة05، مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

  .)ىملغ(

فیفري 08، صادر في 1995لسنة 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في ،06-95أمر رقم -2

. ملغي.1995

المتعلق بالأسعار كان القاضي الجنائي هو الذي یختص بتوقیع العقوبات على مرتكبي 12-89ظل القانون رقم  ففي -  3

من القانون السالف الذكر، أي في هذا  67و 66منصوص علیها في المواد المنافیة للمنافسة و هذه العقوبات الممارسات 

.الجنائيالقانون لم یتم بعد إزالة التجریم

:، معدل و متمم بموجب2003لسنة 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19، في 03-03أمر رقم -4

أوت  15، مؤرخ في 05-10، والقانون رقم 2008لسنة 36، ج ر عدد 2008جویلیة19، مؤرخ في 12-08القانون رقم 

.2010لسنة 46، ج ر عدد 2010
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الموروثة من النصوص یكون المشرع الجزائري قد زود مجلس المنافسة بالسلطة القمعیةو بهذا 

الممنوح لمجلس المنافسة یقوم على معاقبة كلّ عون علیه فالاختصاص القمعي الفرنسیة، و 

لإحدى الممارسات المذكورة في الباب ارتكابهي الإخلال بالمنافسة الحرة أوتسبب فاقتصادي

الثاني من الفصل الثاني من قانون المنافسة، و ذلك بتطبیق العقوبات المقررة في هذا المجال لكن 

لیست سالبة للحریة.

، فعند تأدیته الحدیثةتمثل أحد أبرز مظاهر الدولةات التي یوقعها مجلس المنافسة لذلك فالعقوب

یوقع  أيصادیین الاقت الأعوانللوظیفة القمعیة یظهر و كأنّه یشبه القضاء، و ذلك لأنّه یحذر 

عقوبات ردعیة قمعیة و علاجیة لكل مرتكب المخالفة.

قمع من طرف الاقتصادیة غیر المرخص بها تفالممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات 

مجلس المنافسة دون تدخل القاضي الجنائي، بحیث تم نقل الاختصاص القمعي من القاضي 

و یعود ذلك لعدم ملائمة العقوبة الجنائیة و الوقت المستغرق في الجنائي إلى مجلس المنافسة 

عقوبات غیر سالبة للحریة.العقوبة الجنائیة السالبة للحریة إلىباستبدالالإجراءات، 

فالعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة تهدف إلى الحفاظ على المنافسة الحرة و النظام العام 

الاقتصادي، بحیث لیس للمجلس الحق في تقریر تعویضات مدنیة للمؤسسات المتضررة كما لا 

  .العاديالقاضي اختصاصیملك كذلك صلاحیة إبطال العقود، فیبقي من 

غیر أنّ نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجنائي إلى مجلس المنافسة یجب أن یرافقه نقل 

لس لتلك الضمانات التي یوفرها القاضي الجنائي، مادام أنّ الاختصاص العقابي الذّي یتمتع به مج

م، تمس بالأعوان الاقتصادیین و مصالحهالعقوباترض المنافسة یتمیز بنوع من القساوة حیث ف

فالمشرع منح للمتابعین أمام مجلس المنافسة مجموعة من الضمانات سواء تلك المحددة في 

أو القضائیة منها و هذا لضمان تحقیق التناسبو مبدأالنصوص القانونیة من شرعیة العقوبة

عقوبات و بین ه للصدار د إصلاحیات المجلس عنوكذا لتحقیق التوازن بینمحاكمة عادلة

.الممنوحة للأعوان الاقتصادیینالضمانات 
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ورهما خولا الاختصاص القمعي لمجلس المنافسة و كلا من المشرعین الجزائري و الفرنسي بد

من الهیئتین هیئتان ات غیر سالبة للحریة، بإعتبار كلاسلطة المنافسة بحیث یوقعان عقوب

إداریتان.

التي تضمنها قانون المنافسة، رغم مختلف فمحور العقوبات یعتبر من بین المحاور الأساسیة 

التطورات و التعدیلات التي طرأت علیه في كلا القانونین. لكن مجلس المنافسة أثناء توقیعه 

وازن بین مصالح الأعوان الاقتصادیین للعقوبات علیه احترام بعض المبادئ و الضمانات لإیجاد ت

و ما دام أنّها تحتل مركزا هاما في قانون و حقوقهم و بین السلطة القمعیة المخولة للمجلس، 

الإشكالیة التالیة: لطرح المنافسة هذا ما یؤدي بنا

لضمانات ا صادرة عن مجلس المنافسة والعقوبات الما مدى تحقیق التوازن بین طبیعة

  ؟.ة للأعوان الاقتصادیینالمقرر 

انون الجزائري و بین كل من القالمقارنالإشكالیة إعتمدنا على منهج التحلیلو للإجابة عن هذه 

القانون الفرنسي، و ذلك بتقسیم موضوعنا إلى فصلین:

بتوضیح )الفصل الأول(تطرقنا إلى دراسة طبیعة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة 

الفصل (و في  ) المبحث الثاني(ثمّ بیان تحدیدها)المبحث الأول(لعقوباتتلك االطابع الإداري ل

و ذلك بتبیان عالجنا المبادئ التي تحكم العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة )الثاني

ئیة ثمّ الرقابة القضا)الأولالمبحث(الضمانات القانونیة لمواجهة السلطة القمعیة لمجلس المنافسة 

.)المبحث الثاني(كضمانة أساسیة
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الفصل الأول

الطبیعة القانونیة للعقوبات 

الصادرة عن مجلس المنافسة
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و كل فعل مخل ة للمنافسة الحرةقمع الممارسات المقیدباختصاصمنافسة یتمتع مجلس ال

،ظاهرة إزالة التجریم الجنائي إلى استنادامجلسلالوظیفة القمعیة لو قد تم إسناد هذه،منافسةبال

إلى  الاقتصاديفي المجال هذا الإجراءأهم أسباب ترجع،1الجنائيالحد من العقاببأو ما یسمى 

.سرعة في التعاملالتمیز بتلتي، اجراءاتعدم ملائمة الإ

أكد علیه  ولس المنافسة الوظیفة القمعیة خوّل لمجنفس الاتجاه حیثلمشرع الفرنسي ا ىتبنّ 

.2الفرنسيالدولة  مجلس

في مجال القمعيالاختصاصنقل من خلالظاهرة إزالة التجریم كرّس المشرع الجزائري

 و المنافسة الذي یعتبر سلطة إداریةمجلس  إلىمن القاضي الجنائي لممارسات المقیدة للمنافسةا

العقوبات تتخذ أشكال هذه ، ول )الأ  مبحثال(العقوبات الصادرة عنه تكون ذات طابع إداري بالتالي

).ثانيالمبحث ال(و أنواع

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس النافسة،بن عبد االله صبرینة-1

.100، ص.2012،بجایة،القانون العام ،جامعة عبد الرحمان میرة

الماستر في تخصص قانون إدارة لنیل شهادةمقدمة مذكرة في القانون الجزائري،نداتي حسین، آلیات الضبط الاقتصادي-2

.71.، ص2013،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،عمالأ
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المبحث الأول

الطابع الإداري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

،سم الجزاءات التي یتخذها مجلس المنافسة بالطابع الإداري لكونه سلطة إداریة مستقلةتتّ 

قانون المتعلق ب03-03الأمر رقم من 23المادة في  ئريلمشرع الجزاا دهالتكییف أكّ و هذا 

.2يمن القانون الفرنسL.461-1تقابلها المادة التيالجزائري و 1ةالمنافس

صادرة عن جهاز إداري على لأنّها إداریةمجلس المنافسةإذ تعتبر القرارات الصادرة عن

العقوبات ذات الطابع الإداري تثیر تساؤل لكن تظل هذه ، (المطلب الأول)أساس المعیار العضوي 

.(المطلب الثاني)ول السلطة القمعیة المخولة له ح

الأولالمطلب 

العضويمعیار تطبیقا للالطابع الإداري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

،ذات طابع إداري حسب المعیار العضويتعدّ العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة 

ات طابع الذي یعدّ سلطة ذ،لها والمتمثل في مجلس المنافسة ةالمصدر طبیعة الجهة إلى  بالاستناد

.اني)(فرع ثمحددة أخرىعلى معاییرالاعتمادیمكن، لتأكید هذا الأخیر (فرع أول)إداري 

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03لأمر من ا23أنظر المادة -1

2 - code de commerce français disponible sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr:voire

l’article L.461-1.
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الفرع الأول

الطابع الإداري لمجلس المنافسة

بالطابع الإداري لمجلس المنافسة  بصریح العبارة من خلال  ري المشرع الجزائاعترف

تنشأ سلطة إداریة «التي تنص على مایلي:المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 23نص المادة 

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الإستقلال )مجلس المنافسة (مستقلة تدعي في صلب النص 

بالتجارة. یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر لدي الوزیر المكلف ضعالمالي تو 

».العاصمة

اعترف له بممارسة السلطة القمعیة للحد ،الإداريكون المشرع أضفى على المجلس الطابع 

عنه الصادرة كنتیجة لذالك فالعقوبات من الممارسات المقیدة للمنافسة، ومعاقبة المؤسسات المخالفة،

.1داري أیضاتتخذ الطابع الإ

إذ یعتبر ،2للمجلسما نجد أیضا مجلس الدولة الفرنسي أكّد بدوره على الطابع الإداري ك            

المنافسة بموجب المادة م إنشاء سلطة قد ت و، الدولةهذا الأخیر سلطة إداریة تعمل باسم و لحساب 

من L.461-1، و تقابلها المادة المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة1243-86من الأمر رقم 2

.3القانون التجاري الفرنسي الحالي

الطابع الإداري على مجلس المنافسة مشرعین الجزائري و الفرنسي أضفیا نستنتج أنّ كلا من ال

و سلطة المنافسة.

، أطروحة لنیل -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي–محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو-1

.352، ص.2005-2004درجة دكتوراه دولة في القانون،  فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

2- Cité par : GALENE Renée, le droit de la concurrence appliqué aux pratiques

anticoncurrentielles, édition ARMAND COLLIN, Paris, 1996, p. 23.

-2008بموجب القانون رقم 2008كان یطلق علیه بمجلس المنافسة، لكن بعد تعدیله في 1243-86حیث في الأمر-3

.608-518، المتعلق بقانون تجدید الاقتصاد أصبح یسمى بسلطة المنافسة، ج ر عدد، 2008أوت  04، المؤرخ في 776
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الفرع الثاني

الطابع الإداري لمجلس المنافسةتأكیدمعاییر 

من عترف بصریح العبارة بكون مجلس المنافسة سلطة إداریةالجزائري االمشرعنّ أ یتضح

خلال المعاییر الآتیة:

بامتیازات السلطة العامةالمنافسةأولا: تمتع المجلس

بالمهمة فالاعترافالسلطة العامة یؤكد طابعه الإداري، بامتیازاتمتع مجلس المنافسة ت

یعني منح هذه الأخیرة الحق في الضبط الدائم للنشاط الضبطیة للسلطة الإداریة المستقلة 

بامتیازات السلطة المجلستمتعو ما یثبت ،لها بسلطات عامةالاعترافو أیضا ،الاقتصادي

و كذا نفاذ قراراته بمجرد صدورها. هالعامة طبیعة أعمال

فسةالمنامجلسطبیعة أعمال من حیث -1

بمثابة قرارات ملزمة ذات طابع إداري تثبت المنافسةتعتبر الأعمال الصادرة عن مجلس 

.1ممارسته لامتیازات السلطة العامة

السهر على احترام و تطبیق قانون بسلطات متنوعة من أجلمجلس المنافسةیتمتّع

، نذكر منها:المنافسة

قرارات فردیة. اتخاذسلطة -

التفتیش والمراقبة.سلطة التحقیق و سلطة حجز الملفات و سلطة-

.سلطة اتخاذ التدابیر التحفظیة و إصدار الأوامر-

لعملیات التجمیع.سلطة منح الترخیص-

، مذكرة لنیل شهادة 12-08و القانون رقم 03-03مر رقم براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأ-1

.17، ص.2010-2009الحقوق، جامعة بجایة، الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة
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بالإضافة إلى السلطة القمعیة.-

المعدل و المتمم 12-08قانون المنافسة من خلال القانون تطبیقوقد تم التوسع في مجال 

قانون المنافسة أحكامتطبیقتلزم التي منه02المادة المتعلق بالمنافسة، لاسیما 03-03للأمر 

ا ـــــاسي و شكلهــا الأســالمهنیة أي كان قانونه اداتـــالاتحات و ـــــــو الجمعیشخاص المعنویة...على الأ

الخدمات وكذلك  أوعملیات الإنتاج، التوزیع، نشاطاتها تدخل ضمن إذا كانت ،موضوعها و

ه یمكن نّ أص على نّ لقانون المنافسة المعدل و المتمم12–08إلا أن القانون رقم ،الاستیراد

عمومیة باعتبارها مصدرا محتملا للممارسات المقیدة لإبرام صفقةرشحینتالملمجلس المنافسة مراقبة 

هم في ممارسة مقیدة للمنافسة یمكن لمجلس المنافسة أن یوجه للمنافسات الحرة، وفي حالة تورط احد

، 1ائي لهاــــــایة المنح النهــمادام أن قانون المنافسة یطبق على الصفقة من الإعلان إلى غإلیه أوامر

للمنافسة.و بالتالي یقتصر دور مجلس المنافسة في هذا المجال في قمع الممارسات المقیدة 

نفاذ قرارات مجلس المنافسة بمجرد صدورها–2

یظهر لنا أیضا تمتع مجلس المنافسة بامتیازات السلطة العامة من خلال قراراته النافذة بمجرد 

لأن  ،سواء تلك المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو تلك الخاصة بالتجمیعات هاصدور 

ة ـــــروعیــــة المشـــــ، لتمتع القرارات الإداریة بقریناـــــرستها لأنشطتهالقرار الإداري أسلوب الإدارة عند مما

ین ـادتـــــللموفقا  يــــیجعلها تنفذ فور صدورها حتى وإن كانت محل طعن قضائو امتیاز الأولویة 

.2المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 19و 63

منها:قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة عدة أسس لكن         

ر القضاء في ذلك حتى عندما یكون تنفیذ القرااستئذانأن الإدارة تقوم بتنفیذ قراراتها بنفسها دون 

بغرض المحافظة على مصلحة الغیر احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات.

.18-17براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص.ص. -1

.19المرجع نفسه، ص.-2
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بالتالي كلفت الإدارة بتحمل عبئ ،1المنفعة العامةإلى تحقیقإن العمل الإداري یهدف 

استجابةالاستعجالعلى الضرورة و قراراتها إشباع الحاجات العامة لذا من الضروري أن تتوفر 

.ادئ التي یقوم علیها المرفق العامللمب

ثانیا: خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القضاء

نظر في جب منح الولایة للقضاء الإداري للسلطة إداریة یستو إن تكییف مجلس المنافسة

المشرع الجزائري لم یطبق هذه القاعدة و خرج أنّ مشروعیة القرارات التي تصدر عنه، لكن نجد 

.2عنها، بل میز بین القرارات المتخذة من طرف مجلس المنافسة

القرارات الصادرة إخضاعنصوص مختلفة تؤكد 2003منافسة لسنة ولقد تضمن الأمر المتعلق بال

، أو مختلف 19للمادة و هذا وفقا  المتعلقة برفض التجمیعسواءعن مجلس المنافسة لرقابة القضاء، 

، كما تثیر 633للمادة وفقا  عند ممارسة اختصاصاتهالقرارات الأخرى التي یتخذها المجلس 

النصوص التأسیسیة العدید من الإشكالات و التشكیك في قیمتها القانونیة، خاصة عندما یتعلق الأمر 

لهیئة قضائیة (مجلس الدولة)، الدستور یجعل الاختصاصبدستوریة هذه النصوص، و التي تمنح 

ص التأسیسیة اختصاصاته تحدد بقانون عضوي  و لیس عادي مما یطرح مسألة دستوریة هذه النصو 

من أساسها.

بمقتضى المادةخضوع قرارات مجلس المنافسة للرقابة القضائیة على ذلك ك فالمشرع الفرنسي نص

7-464.L 4فرنسيال التجاريمن القانون.

1- VIGNAL marie- Malaurie et Autrand et Andrei , droit de la concurrence , 2ém édition,
ARMAND Colin, paris ,2003, p.30.

.20.سابق، صالمرجع البراهمي فضیلة، -2

سابق.المرجع الالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر  63و 19أنظر المادتین-3

4 - Article L.464-7 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr op cit : « Les

décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours en annulation
ou en reformation par les partie en couse et le commissaire du gouvernement devant la
Cour d’appelle de Paris » .
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القاضي الإداري:إختصاص -1

ة ضد ــوعــالمرفون بالإلغاءــظر في الطعــفي الن اصــالاختصل ـــزائري جعــرع الجـــشـــفالم

19ادة ــــللم اداـــاستنة، ــجلس الدولــنافسة لمـــلس المـــــادرة عن مجــــمیع الصــض التجــرارات رفــالق

وي ـــون العضـــمن القان09ادة ــالمك حسب ـــ، وكذلالمتـــعلق بالمنـــافســة03-03القانـــون  نـــــم

، فمن 13-11بموجب القانون معدل و المتممالدولة المجلس إختصاصات المتعلق ب98-011

جلس المنافسة الرافضة خلال هذه المادة یتضح أن مجلس الدولة یختص بإلغاء قرارات م

.للتجمیع

.دي: (مجلس قضاء الجزائر العاصمة)إختصاص القاضي العا-2

قرارات مجلس تكون «المتعلق بالمنافسة على:03-03من القانون 63تنص المادة 

سة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمناف

  »................ةیفصل في المواد التجاری

النظر في الطعون اختصاصمن خلال هذه المادة یتضح أنّ المشرع الجزائري قد خوّل 

رفة التجاریة لمجلس قضاء الممارسات المقیدة للمنافسة للغبالمقدمة ضد قرارات المجلس المتعلقة

مجلس  تكان الطعن في قرار  1234- 86القانون الفرنسي، في إطار الأمر ففي  ،2الجزائر العاصمة

12في المادتین 1986دیسمبر20تاریخ مجلس الدولة، و لكن فياختصاصالمنافسة الفرنسي من 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، ج ر 1998ماي30، مؤرخ في 01- 98وي رقم ضقانون ع-1

، ج ر عدد 2011جویلیة26، مؤرخ في 13-11، معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 01، صادر في 37عدد 

 .  2011أوت  03، صادر في 43

.أنظر المبحث الثاني من الفصل الثاني-2
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تبلغ باریس بحیثاستئنافمحكمة منه أصبحت قرارات مجلس المنافسة محلا للطعن أمام  15و 

.1شهر، و ذلك في أجل لا یتجاوزبالاقتصادالقرارات إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف 

المطلب الثاني

إشكالیة تخویل السلطة القمعیة لمجلس المنافسة

لس المنافسة، و التصدي من أجل ضمان السیر الحسن للسوق، استوجب المنطق تدخل مج

لكن هذه السلطة القمعیة التي یتمتع ،2ضعیفة و هذا عن طریق القمعحقوق الأطراف اللكل خرق ل

بناءا السلطة إلى مجلس المنافسة تحویل هذه لكن تمّ القضاء، اختصاصمنبها، هي في الأصل

(فرع المشرع اف أقرهاهدأ خویل السلطة القمعیة للمجلست، و ل(فرع أول)زالة التجریم ظاهرة إعلى 

ثاني) .

رة عن السلطات الإداریة المستقلة"، أعمال الملتقى الطعن ضد القرارات الصادخصوصیة إجراءات "بزغیش بوبكر، -1

.308، ص.2007ماي 24-23الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

فرع القانون العام، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، بومراو سفیان،-2

.122، ص.2015تخصص: الهیئات العمومیة و الحكومة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الفرع الأول

ظهور ظاهرة إزالة التجریم الجنائي

الیة ـــو المصادیةـــالاقتطاعات ـــص القــالجة القضایا التي تخــي تطرحها معــوبات التــأدت الصع

ما تمتاز به من حداثة و حركیة إلى إعادة النظر في سلطة القاضي في  متابعة المخالفات بو 

.فیها المرتكبة

استخلاف  إلىظهرت الحاجة لفصل فیها، ردع هذه الأخیرة و طوال او نظرا لعدم قدرة القاضي في

ة للسلطات الإداریة المستقلةمن خلال إسناد السلطة القمعیعامةبالإدارة بصفةالاستعانةو  سلطته

.الاقتصاديالتي تزامنت مع ظاهرة إزالة التجریم في المجال 

نقلها للهیئات الجنائي وإزاحة سلطة العقاب من القاضي إزالة التجریم عبارة عن فظاهرة      

الإداریة المستقلة بصفة عامة و مجلس المنافسة بصفة خاصة و استبدال العقوبات الجنائیة 

.1بالعقوبات الإداریة

و ذلك في إطار قانون الأسعار الصادر القاضي الجنائيمن اختصاص  تفسلطة العقاب كان

أصبح الاختصاص القمعي موزعا بین المتعلق بالمنافسة06-95، لكن بصدور الأمر19892في 

المتعلق بالمنافسة تم إقصاء 03-03وبعد صدور القانون كل من مجلس المنافسة و الهیئة القضائیة

 إطارنجده في الشيءو هذا نفس ، 3إلى مجلس المنافسةالاختصاصنقل الجزائي كلیا والقاضي

القطاع المالي و مة العقوبة الجزائیة في مجالعدم ملائسبب یتمثل في هذه الإزالة ولالقانون الفرنسي 

و سبب تخویل مجلس المنافسة سلطة في مجال التجریم الجنائي.تضخم تشریعي ووجودالاقتصادي

القمع یسمح له بضبط السوق عن طریق توقیع عقوبات.

لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، ماتسة-1

.40.، ص2012بجایة، عبد الرحمان میرة،تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

(ملغي).1989جویلیة19، صادر في 29الأسعار، ج ر، عدد ، یتعلق ب1989جویلیة05، مؤرخ في 12-89قانون -2

.117-116السابق، ص.ص. مرجع ال بومراو سفیان،-3
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حیث ،و الماليالاقتصاديفي القانون الفرنسي لم یكن یعترف في البدایة بالقمع الإداري في المجال 

الأمر استوجبإزالة التجریم  ظاهرة القضاء ، لكن بعد ظهوراختصاصكان توقیع العقاب من 

تحویل توقیع العقوبات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة إلى مجلس المنافسة. و تعتبر هذه 

للشخص الطبیعي السلطة نسبیة ، حیث أنّ المشرع الفرنسي أبقي للقاضي الجنائي توقیع العقاب

.1في تنفیذ تلك الممارساتاحتیالیةالذي ساهم بصفة 

الفرع الثاني

من تخویل السلطة القمعیة لمجلس المنافسة هدفال

بط ضــبمعنى ضبط اللمجلس المنافسة تلائم مع مهمة قمع الإداريـــمهمة الناد ــــإسإنّ 

سلطة ــــال امتیازات إطارو أیضا أثناء ممارسة المجلس لصلاحیاته في ، ككلالاقتصادیةالمجالات 

ثل في الحفاظ باعتبار أن المهمة الأساسیة للمجلس تتمدد تحقیق المصلحة العامةــــالعامة فهو بص

لال قمع ـــمن خالاقتصاديامه بحمایة النظام العام افة إلى قیــــ، إض وقــــلسعلى السیر الحسن ل

وع ـــقاب هي نــــ، فممارسة سلطة الع2الاقتصادیةجمعاتــــالتدة للمنافسة و رقابة ـــــــات المقیــــالممارس

هناك قواعد قانونیة یجب احترامها، التصدي لكل خرق تذكیر للأعوان بأنه ـــــمن التحذیر و ال

مجال ــــتبار الــــباعلقاضي الجنائيم اـــفادي طول الإجراءات المتبعة أماـــــافسة، و لتـــــالمند واعـــلق

و هذا ما یتطلب إجراءات قصـــیرة في متاــــــبعة الممارسات الاقتصادي یتمیز بالسرعة في التعامل

المقیدة للمــــــنافسة من طــــرف مجلس المــــنافسة عكس الإجــــراءات المتخذة من طـــــرف القاضي 

الجنائي.

1- TOUATI MOHAND CHERIF," Le pouvoir répressif du conseil de la concurrence, Actes du
colloque national sur les autorités administratives indépendantes", université du 08 mai 1945
Guelma, le 13-14 novembre 2012, p.p. 03-05.

النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، عمورة عیسى، -2

.73، ص.2007تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
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فه ــــكن وصـــع الإداري یدخل في إطار ما یمــــالمنافسة في مجال القملس ـــفاختصاص مج

.فیما یخص توقیع الغرامات المالیةائيــــبالاختصاص القض

عدم فعالیة القاضي في المیدان الاقتصادي هو سبب تخویل السلطة القمعیة لمجلس المنافسة.

المبحث الثاني

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة اعأنو 

11، 6،7الموادإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في وجود ثبتت إذا        

فإن المجلس یملك صلاحیة توقیع عقوبات متنوعة، 1المتعلق بالمنافسة03-03،من الأمر 12و

الوخیمة التي یمكن أن تنجر عنها  و تتمثل للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة و لتفادي النتائج 

، لكن لا (مطلب ثاني)، إلى جانب التدابیر القمعیة (مطلب أول)في التدابیر الوقائیة هذه العقوبات

.عقوبات سالبة للحریةیمكن فرض

ول الأ ــــــــــــطلب الم

وقائیةــــــــــــدابیر الــــــــــــــالت

یتخذها مجلس المنافسة بصفة مؤقتة بهدف الوقایة فردیةإداریةعتبر التدابیر الوقائیة قراراتت

قائیة هدفها الإجراءات الو ف تترتب عن الممارسات المقیدة للمنافسة،من وقوع الأضرار التي یمكن أن 

تتمثل قمع الممارسات المقیدة للمنافسة مجلس المنافسة لوقائي تصحیحي، فهي أول وسیلة یلجأ إلیها

.2الفرع الثاني)(و التدابیر المؤقتة(الفرع الأول)هذه التدابیر في الأوامر

.112السابق، ص.مرجع الصبرینة، بن عبد الله -1

.95.سابق، صالمرجع الماتسة لامیة، -2
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ولرع الأ ــــــــــــالف

 ــرالأوامخاذات

ذ مجلس المنافسة یتخالمتعلق بالمنافسة على أنه:"03-03من الأمر 45المادة تنص

.الفرنسيمن القانون التجاري L464-2-1المادة التي تقابلها ، "معللة ...أوامر

و تشكل هذه ،مجلس المنافسة الفرنسياستعملهاو تمثل الأوامر أولى وسائل التدخل التي 

، و هذه الأوامر قاضي المتمیزة عن سلطته في تطبیق القانونالأخیرة بالعادة إحدى مظاهر سلطة ال

قرارات  ، و اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي بمثابة1المالیةتخضع لرقابة القاضي العادي مثل العقوبات 

.قابلة للطعن فیها قضائیا

لأنّها تؤدي دور تصحیحي بیداغوجي وقائيالأوامر سلطة واسعةسلطة مجلس المنافسة في إتخاذ

.2الاختلالالسوق و تصحیح لضبطلكونها موجهة 

أولا: مضمونها 

سلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسة ، فیتمتع عد سلطة إصدار الأوامر نوع من أنواع ت

و ، 3حد للممارسات المحظورةوضعبوقف أو الاقتصادیینتوجیه أوامر للأعوان بسلطة واسعة في

 فورا عقوبات مالیة إما نافذةتنفیذ و إن لم تستجب المؤسسات المخالفة یفرض المجلس تحدد مهلة لل

مبلغها مائة و خمسین تهدیدیةعقوبة كذلك ، كما یحدد عند عدم تطبیقهاالتي یحددها الآجالإما في 

المتعلق 03-03الأمر من45/2لمادة (ا4تلك الأوامرعن كل یوم تأخیر إذا لم یحترم دجألف 

جلال مسعد، مدى تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال ، -1

.375، ص.2012كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.347، ص.محمد الشریف، المرجع السابقكتو-2

3 - FRISON ROCHE Marie –Anne PAYET MARIE-Stéphane, droit de la concurrence, Edition

DALLOZ, Paris, 2006, p.p. 264-265.

المتعلق بالمنافسة معدل و متمم، المرجع السابق. 03-03من الأمر 58أنظر المادة -4
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464المادة بالمنافسة التي تقابلها  و قد لاحظ المشرع .)من القانون التجاري الفرنسي1-

على المنافسة في ضعیفبكثرة في الممارسات التي لها تأثیر استعملتالفرنسي أنّ هذه الطریقة 

.1السوق

:تتخذ هذه الأوامر طابعین

الطابع السلبي للأوامر-1

یكون موضوعها طلب الكف عن القیام بعمل معین أو سلوك ما، ویكون ذلك في حالة إذا ما 

لاحظ المجلس أن إخلال بالمنافسة، و یمكن أیضا أن یكون موضوعها عدم مواصلة العمل أو السلوك 

.2بین المؤسساتكالاتفاقیاتالذي تم مباشرته 

:وامرالأ جابي یالطابع الإ-2

القیام  الأطرافمن المجلس طلبإذ ی، وامر السلبیةالأ د خطورة منشّ هي أ وامر الإیجابیةالأ

كالبنود التعسفیة التي القانونیة التي تم ارتكابها تعدیل التصرفات بعمل معین ایجابي من أجل

بب لها نها قد تسألا إرار بحقوق المؤسسات ضیمكنها الإ لا وامرهذه الأ. 3اتفاق التوزیعتتضمنها

هذه الأوامر عبارة و ئیا اضفاعتبرها مجلس الدولة الفرنسي قرارات یمكن الطعن فیها قررا معنویا،ض

.4، نشرها و تبلیغهالیلهاعن قرارات یستوجب تع

الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون شفار نبیلة،-1

.172، ص.2013الخاص، فرع قانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

..62المرجع السابق، صعمورة عیسى، -2

.173شفار نبیلة،  المرجع السابق، ص.-3

4-Cité par : ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition Berti, Alger, 2008,

p.p. 72-73.
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ثانیا

المتخذة من طرف مجلس المنافسةوامرتنفیذ الأ 

لقرارات الصادرة وتعتبر كل ا، ولویةالأو امتیاز أالنفاذ المباشر تمتاز قرارات المجلس بسلطة 

.بما فیها قرارات العقوبات المالیة واجبة النفاذعنه

 إلىولا التبلیغ أنما یجب إ صدارها و إیتم تنفیذها بمجرد  لا ،فالقرارات الصادرة عن المجلس

.موصى علیه مع وصل الاستلامرسال إبواسطة ،الأطراف

مالیة  ةوامره، حیث یمكن له الحكم بعقوبأكد من مدى احترام وتنفیذ أویقوم المجلس بالت

و عند عدم أوتكون هذه العقوبة نافذة فورا ،منه47المادة في  المنصوص علیها في قانون المنافسة

لمحددة من طرف المجلس.ا الآجالوامر في تطبیق الأ

ة على مجلس المنافسة ضوامر المعرو فیذ الأنصف عدد ملفات عدم تنأكثر منیتضمن 

لى الحكم بعقوبة مالیة خاصة عندما تتقدم المؤسسة بتعهدات من ایا التي لم تتوصل إضالفرنسي، الق

.1ثار الممارسة على المنافسة أشانها تخفیف 

من 63المادة الفقرة الثانیة منتنص، بحیث بالنفاذ المباشرمجلس المنافسةتتمیز قرارات 

یترتب على الطعن لدى  لا« : هنّ على أ 12 -08المعدل و المتمم بموجب قانون 03-03الأمر

اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة . غیر انه یمكن رئیس مجلس  أياء الجزائر ضمجلس  ق

یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص  أنیوما، 15خمسة عشر اجل لا یتجاوزاء الجزائر، في ضق

.2 » علاهأ 64و 45علیها في المادتین 

من بأمرلا إح انه لا یمكن وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ضمن خلال هذه المادة یت

و أالعقوبات المالیة  ضحتى على قرارات فر الأمرصمة، وینطبق اء الجزائر العاضرئیس مجلس ق

.التهدیدیة

.383-382.صص .جلال مسعد، مرجع سابق، -1

.سابقالمرجع الالمتعلق بالمنافسة الجزائري، 03-03، من الأمر 64-63-45أنظر المواد -2
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،للمنافسةالممارسات المقیدة لحد من التي یتمتع بها المجلس لالأوامرلسلطة توجیه إضافة

و الهدف منها الوقایة. تدابیر مؤقتةاتخاذیملك كذالك 

الثانيالفرع

المؤقتةالتدابیراتخاذ

في  من الوزیر المكلف بالاقتصادتسمیة التدابیر التحفظیة، و تكونالمشرع الفرنسيأطلق علیه

والجهات المنصوص علیها في المادة في الجزائر ومن الوزیر المكلف بالتجارةالقانون الفرنسي

.1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 35/45

و لحمایة مصالح الأعوان الحالات المستعجلةجراءات في لهذه الإ مجلس المنافسةأ یلج

تفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن لالوطني عامة، و الاقتصادخاصة و مصالح الاقتصادیین

المادة المتعلق بالمنافسة والتي تقابلها 03-03الأمرمن 46المادة وقد نصت علیه،إصلاحه

L.464-1،یصعب رر محدق ضهو تفادي وقوع والهدف منهامن التقنین التجاري الفرنسي

لابد من توفر شروط.الإجراءاتصلاحه، ولاتخاذ هذه إ

شروط اتخاذ التدابیر المؤقتة أولا:

).2(موضوعیة) وأخرى 1شكلیة (الإجراءات المؤقتة یستلزم توفر شروط لاتخاذ

المؤقتةالشروط الشكلیة لاتخاذ التدابیر -1

وهذا ماا من الأطراف المخولة لها قانونا، لا یمكن إصدار التدابیر المؤقتة إلا بعد طلبه

ر مجلس ع لتقدیضیخن اتخاذ مثل هذه التدابیر لاأذ إ ،2من قانون المنافسة46المادة لیه إشارت أ

.3ن یقدم طلب  بخصوصهاالمنافسة المطلق، بل یجب أ

.344.سابق، صالمرجع الجلال مسعد، -1

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر 46أنظر المادة -2

.174شفار نبیلة، المرجع السابق، ص.-3
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، حیث في باللغة الفرنسیةباللغة العربیة و46المادةهناك اختلاف بین نص  أننلاحظ 

،النص الأول توجه التدابیر للحد من الممارسات في حین توجه لتعلیق الممارسة وفق النص الثاني

و هنا نعتقد أنّ النص الفرنسي هو الأدق. 

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة..."اتخاذیمكن لمجلس المنافسة بطلب .... "

:أما باللغة الفرنسیة

« le conseil de là concurrence peut sur demande … prendre des mesures

provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives… »

المنافسة الفرنسي ینطق بتدابیرسلطة من القانون التجاري الفرنسي .464L-1لمادة اسب فح

عند  أيظروف مستعجلة استعملالجزائري تحفظیة إذ یتمتع بسلطة مطلقة، أما مجلس المنافسة 

  .فقط الاقتضاء

ن یمك«:التي تنص 03-03من الامر46المادة : یظهر هذا الشرط من خلال نص الصفة-

.»الوزیر المكلف بالتجارة أو المنافسة بطلب من  المدعىلمجلس

بیر المؤقتة في شخصین هما: التداإصدارالمشرع قد حصر طلب نّ من خلال هذه المادة نلاحظ أ

.1بالتجارةوالوزیر المكلف المدعى

لى حمایة ى إقد حصر هذا الطلب في الوزیر المكلف بالاقتصاد لكونه یسعفالمشرع الفرنسي 

اد الوطني.وكذا حمایة الاقتصالمتضررمصالح الطرف 

لاتخاذ التدابیر المؤقتةالموضوعیةالشروط -2

وع ضلى النظر في مو ینتقل إ،لةالمؤهّ الأشخاصالمجلس من تقدیم الطلب من تأكدبعد 

المنصوص علیه في رر ضوالوعیة في عنصري: الاستعجال ضوتتمثل هذه الشروط المو  الطلب

.2المتعلق بالمنافسة03-03مرمن الأ46المادة 

ر في الحقوق، فرع قانون یتالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجسورة في قانون المنافسة فيیمي نوال، الإتفاقات المحظبراه-1

.110.، ص2004الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر 46أنظر المادة -2
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:الاستعجالعنصر  -أ

"46طبقا لنص المادة  ."الظروف المستعجلةاقتضتیمكن لمجلس ...إذا :

هو حالة الضرورة التي تعد مفهوما واقعیا حیث یتمتع مجلس المنافسة فالاستعجال

بسلطة مطلقة في تقدیرها، فالمشرع الجزائري لم یحدد مدة تقدیم الطلب، على عكس المشرع 

.1فقط الاستعجالالفرنسي الذي ربط طلب هذه التدابیر بوجود حالة 

عنصر الضرر:-ب

بالضرورة إلى عدم یشترط أن یكون الضرر محدق، مؤكد الوقوع و معتبرا لأن عدم تحققه یؤدي 

.2إصدار التدابیر

الوطني الاقتصاد خاصة والاقتصادیینفالتدابیر المؤقتة هدفها حمایة مصالح المتعاملین 

من إخطار و تحقیق و جلسة جراءات متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة إعامة، فغالبا ما تتطلب 

ثم إصدار عقوبات، لذالك تم تخویل المجلس هذه السلطة.

 اذهاـــــاتخافسة ــــلس المنــــان مجــــیر المؤقتة التي بإمكـــبتعداد التدابرع الجزائري لم یقم ـــالمشإنّ 

المسألة حیث عدّد التدابیر ي الذي كان أكثر دقة في هذه ـــرع الفرنســــعلى عكس أو خلاف المش

طراف، في تعلیق الممارسة، توجیه أمر للأو المتمثلةاتخاذهاافسة ـــة المنـــالمؤقتة التي یمكن لسلط

.4باریساستئنافو هو ما أكدته محكمة .3رال لا الحصـــوهذا التعداد هو على سبیل المث

.71-70ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص. ص.-1

.112براهمي نوال، المرجع السابق، ص -2

3-Article L.464-1 du code de commerce français , https://www.legifrance.gouv.fr ،op cit.

4 -Cité par : CHEVRIER Eric, " Nature des mesures conservatoires en matière de la

concurrence ", Recueil Dalloz, 2002, p.p .2803- 2804.
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ثانیا: النتائج المترتبة عن إصدار التدابیر المؤقتة

حسب نص لقد حصر المشرع النتائج المترتبة عن إصدار التدابیر المؤقتة و ذلك 

در أو یتخذ تدابیر وقائیة فإن مجلس المنافسة یصالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 46المادة 

تهدف كذلك إلى تجنب تفاقم خطورة حالة ضارة أو ،الممارسات المقیدة للمنافسةللحد و تصحیح

، و المحافظة على الصالح العام و موجهة كذلك لضبط السوق، 1حالة غیر مشروعةب استمرارتجن

.فة عامةـــبص

یر ـــاذ تدابــــإتخالات یعتبر هذه الوسیلة غیر فعالة للحد منها مما یستوجب ـــض الحــــفإنه في بع

 . ةعیـــقم

المطلب الثاني

تدابیر القمعیةال

، و ما وقـــــجة الإخلال بها في ســـبیعیة نتیــالتها الطــحنافسة إلىـــمن أجل إعادة الم

 اتـــإصدار عقوب ســــــیمكن للمجل2ان ضبط السوق و ترقیتهـــالیة الاقتصادیة و ضمـــادة الفعـــلزی

(فرع للمنافسةدة ــــــــات المقیـــع الممارســـــلقمات مالیةــــــغرامعلى شكلیةـــعیة علاجـــة قمـــذات طبیع

تهدیدیة ات ـــلاحیة توقیع غرامــجلس صـــالمشرع للم أعطى رةـــالأخیتطبیق هذه لضمانو ، أول)

(فرع ثالث).یةإضافة إلى نشر القرار كعقوبة  تكمیل، (فرع ثاني)

محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -1

.59، ص.2014قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.119.السابق، صمرجع البن عبد االله صبرینة، -2
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الأولالفرع 

الغرامات المالیة

ف، وهي تمس ـــق بالذمة المالیة للشخص المخالـــات تلحـــة عقوبــــــات المالیــــعتبر الغرامـــــــت

ونا في ـــررة قانـــــر المقـــالمعایی ارــــالاعتبذ بعین ــر، مع الأخـــص المقصــــصاد الشخـــرة اقتـــاشــــمب

دیرها .ـــــتق

الغرامات المالیةنطاق تطبیق تحدید أولا:

ما یلي : ا تشمل ـــــورة قانونـــمحص الاتـــححددها المشرع في 

منافسةممارسات المقیدة للللالغرامات المقررة بالنسبة :1

ة ـــة في حالـــات مالیـــات أو غرامــاص فرض عقوبــــة باختصـــــلس المنافســـیتمتع مج

03 – 03م  ــر رقــــمن الأم 56ادة ــــالمص ــا لنـــة طبقـــدة للمنافســـات المقیـــالممارسإحدىإثبات

ات المقیدة ـــیعاقب على الممارس « ه:ــت على أنــــالتي نص مـــدل و المتمـــالمع ةـــافســـق بالمنـــالمتعل

 رقم من مبلغ%12غرامة لا تفوق ـــأعلاه ب14وص علیه في المادة ــــنافسة كما هو منصـــالم

ان مرتكب ــــأما إذا كخلال آخر سنة مختتمة،قق في الجزائر ـــوم المحـــلرساال من غیر ــالأعم

ة لا ــال محدد، فالغرامـــلك رقم أعمــمة مهنیة لا تمــویا أو منظـــا طبیعیا أو معنـــصـــالمخالفة شخ

.»1نار جزائريـــتتجاوز ستة ملایین دی

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03الأمر رقم -1
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.1يـــاري الفرنســـون التجـــمن القانL.464-2المادة ها ـــتقابلالتي 

من %12الجزائري حدد الحد الأقصى للغرامة المطبقة على المؤسسات المخالفة بالمشرع 

، بینما 2ملایین د ج6رقم الأعمال و إذا كان المخالف لا یملك رقم أعمال فالغرامة لا تتجاوز 

من القانون التجاري الفرنسي التي تم .464L-2المادة المشرع الفرنسي نص على الغرامة في 

 3ب  مؤسسة فالغرامة حددتال أما إذا كان المخالف لا یملك من رقم  الأعم%10تحدیدها ب

نا فنجد أنّ المشرع الجزائري أكثر صرامة من القانون الفرنسي أما بالنظر . و إذا قار 3ملایین آورو

.4بقیمة الأورو نجد العكس

المشرع أعطى السلطة التقدیریة أنالمذكورة أعلاه یمكن استنتاج 56المادة من خلال 

، ومن هذا المنطلق ه لم یحدد سوى الحد الأقصى لهانّ أ، حیث العقوبةفي تحدیدجلس المنافسة لم

المشرع قد سهل على المجلس عملیة التقدیر بعدما كانت في السابق على قدر من  أنیمكن القول 

ق بواسطة الممارسات غیر على الربح المحقیرتكز تحدید الغرامة أنلابد الصعوبة ، حیث 

.باختلاف الممارسات غیر المشروعةهذه لم تكن واحدة بل تختلف أن ، كما المشروعة

1- L.464-2 : « L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions
particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou
organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence
susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2,
L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L.410-
3.Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas
d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a
acceptés...Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la
sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une
entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé
réalisé... »

، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.03-03من الأمر 56أنظر المادة -2

3- MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Berti Edition, Alger, 2013, p. 140.

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر 56أنظر المادة -4
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و تنفیذها أ تنظیمهاكما یعاقب كل شخص ساهم بصفة احتیالیة في الممارسة سواء في 

.1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر57د ج  وهذا حسب المادة ملیونینبغرامة مالیة قدرها

ولهذا بسبب عدم كفایته لردع الممارسات، ففي فرنسا تم انتقاد سقف العقوبات المالیة 

، وهذا ما حدث في الجزائر أین تم تعدیل هذا الحد في الحد الأقصى في العدید من المراتتم رفع 

 ادةـــــالمالتي تقابلها 12–08قانون من 1الفقرة  58المادة بموجب2008ثم في 2003سنة 

2L.464 .من التقنین التجاري الفرنسي–

غیر المرخصةالاقتصادیةتجمیعات للالمقررة : الغرامات2

فإنّه یمكن المنافسة،إذا تم إنجاز التجمیع دون الحصول على ترخیص من مجلس 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر  ٪ 7لهذا الأخیر تقریر غرامة مالیة تقدر ب 

أطراف التجمیع  دضجلس المنافسة إقرار عقوبة مالیة. و یمكن لم2خلال آخر سنة مالیة مختتمة

في حالة عدم احترام الشروط و الالتزامات المشترطة من طرف مجلس المنافسة لقبول عملیة 

لمشرع الفرنسي وفقا ا . و كذلك الحال تبناهمن رقم الأعمال3 ٪5 التجمیع یمكن أن تصل إلى

بإقرار عقوبة مالیة ضدّ الأطراف عند عدم إحترام من التقنین التجاري الفرنسي.430L-2للمادة 

.الشروط المنصوص علیها

في حین یمكن تخفیض كل العقوبات المالیة أو الإعفاء منها لكل مؤسسة تعترف بالممارسة 

من 60المادة المنسوبة إلیها و تساهم في التحقیق لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة حسب 

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة «التي تنص على مایلى:قانون المنافسة

أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في 

.السابقالمرجع ، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 57المادة أنظر-1

، المرجع نفسه. 03-03من الأمر 61أنظر المادة -2

، المرجع نفسه.  03-03من الأمر 62أنظر المادة -3
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القضیة، و تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق 

.»أحكام هذا الأمر

ثانیا 

معاییر تقدیر العقوبات المالیة

یستعین مجلس المنافسة عند تحدیده للعقوبات المنصوص علیها في قانون المنافسة 

و هذه المعاییر المعدل و المتمم 12-08من القانون 1مكرر62المادة  هاحدّدتبمعاییر مختلفة

في: وتتمثل

.بالاقتصادلذي لحق ورة الممارسات المرتكبة و الضرر اخط-

الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة.-

.المنافسة خلال التحقیق في القضیةمدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس -

.1أهمیة ووضعیة المؤسسة المعنیة في السوق-

هذا المعیار یثبت أن الممارسات على  وبالاعتمادالنسبة لخطورة الأفعال لتقدیر العقوبة، فب-

و قد أشار المقیدة للمنافسة لیس لها نفس درجة الخطورة، بل تختلف من ممارسة إلى أخرى، 

المجلس یعتمد في نّ أ لاعتبار،2قراراتهالمعیار و اعتمد علیه في أحد مجلس المنافسة إلى هذا

ثیره على أخذ بها و مدى تأالتي یالتدرج بحسب خطورة الممارسة أتحدید مبلغ الغرامة على مبد

.السوق

فرع قانون الأعمال، في القانون، الجزائري، مذكرة لنل شهادة الماجستیرمنیش نوال، رقابة في مجال المنافسة في القانون-1

.98.، ص2014-2013جامعة الجزائر،

، یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة 1999جوان 23، مؤرخ في 01-ق-99مجلس المنافسة، قرار رقم -2

الوطنیة للصناعة الإلكترونیة ( وحدة سیدي بلعباس )، (غیر منشور ). 
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وزنا في أكبرههمیة و أرر الحاصل على الاقتصاد الوطني ذات ضعتبر جسامة الیو   

فبموجب هذا المعیار یقوم ،بالاقتصادالأحقرر ضما یتعلق بمعیار الجزاء من حیث للأتقدیر 

ذا إرر واقعیا ، ضویكون هذا السواق المعنیة، ثار السلبیة على الأمجلس المنافسة بتفحص الآ

...1السوق  إلىكانت الممارسات المعاینة قد حالت مثلا دون دخول مؤسسة معینة 

ن یكون أفیجب ،ممارسة المقیدة للمنافسةالمرتكب للالاقتصاديلعون لجسامة الفعل المنسوب 

  .ررةضالمتعوان الاقتصادیینرر محسوس على السوق و على الأضثیر في شكلأفعل تلل

المخالفة:معیار الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي -

حد أبسبب قیامه بالاقتصاديالعون  كتسبهاا رباح التيمبلغ الأأساسهذا المعیار على یقوم 

رباح هذه الأ أساس، وبالتالي یقوم مجلس المنافسة بتقریر عقوبة على المقیدة المنافسةالممارسات

.الممارسات المقیدة المنافسةجراء المحققة من 

:معیار مدى تعاون المؤسسة المتهمة في مرحلة التحقیق مع مجلس المنافسة-

ثبات وجود ممارسة مقیدة المنافسة وتورط العون الاقتصادي، یمكن لمجلس المنافسة، إبعد 

لیه وعدم إخیر بالمخالفات المنسوبة ذا اعترف هذا الأإو عدم الحكم بها أالعقوبة  ضخفأما

دلة قیام الممارسة أفصاح و كشف جانب مساهمته في عملیة التحقیق، عن طریق الإ إلىنكارها، إ

المقیدة المنافسة.

ر في على هذا المعیار، ویساعد هذا المعیا03–03من الامر60المادة نصت 

.مامهأابعین عوان الاقتصادیین المتتكریس الثقة بین المجلس والأ

فصاح عن الممارسات لإمن خلاله یتم تشجیع العون على ا اتع میكانیزمضوهذا بو 

كید عن أالتي تعرقل السیر الحسن المنافسة الحرة في السوق، وذلك بالتعبیر والتالمقیدة المنافسة 

، منشورات بغدادي، 02-04و القانون 03-03محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو-1

.72، ص.2010الجزائر،
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ض المجلس بتخفیوبمقابل هذه المساهمة یستفید العون الاقتصادي المتابع امام،قیامها وتحدیدها

منها . عفاء و الإأعقوبة المقررة للجزئي 

معیار أهمیة المؤسسة المعنیة في السوق :-

عیة المؤسسة التي ى مجلس المنافسة أن یقوم بتفحص وضهذا المعیار أنه یجب علیقظى

ن في بقیة الأعوان الاقتصادیین الآخریفي السوق، و مدى تأثیره علىالاقتصاديتحوزها العون 

.1السوق نفسه عند تقدیره للجزاء

رتكب الممارسات بما أن مجلس المنافسة جهاز یختص في قمع و معاقبة المؤسسات التي ت

لمؤسسات في حالة ، لكن یمكن للمجلس أن یقوم بتخفیف العقوبات المسلطة على االمقیدة للمنافسة

فسة هذه المعاییر في المنااعتمد مجلسوقد  .مجلس و من هنا تظهر فكرة الرحمةالتعاون مع ال

ن المجلس یسلط غرامات مالیة على أ: 81992حیث جاء في قراره الخاص لسنة ،احد قراراته

ن یتم تقدیر مبلغها بالاعتماد على أ  ،سةفالمؤسسات والهیئات التي ترتكب ممارسات منافیة المنا

، وهي نفس العوامل المؤسسة المعنیةعیة ضثیرها على السوق وو أفعال وتعدة عوامل كخطورة الأ

.3الشركة الوطنیة التبغ والكبریتالتي تم الاعتماد علیها لتحدید الغرامة المقررة 

، وقد حددتها ییر التي اعتمدها المشرع الفرنسيوقد تبنى المشرع الجزائري نفس المعا

:تتمثل هذه المعاییر فيو  4الفرنسيقانون من الL.462–2المادة 

معین، الاحتكار و الممارسات المقیدة في ضوء قوانین المنافسة و الاتفاقیـــات الدولیة، دار الثقافــــة للنشـــــــــــر فندي الشناق-1

.259، ص.2010و التوزیع، عمان، 

، متعلق بممارسات الشركة الوطنیة للتبغ و 1998دیسمبر 13، مؤرخ في 03-ق-98مجلس المنافسة، قرار رقم -2

غیر منشور ). الكبریت ( 

 .111و   110.صص.سابق، المرجع البن عبد االله صبرینة، أشارت إلیه: -3

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و الفرنسي، -4

 .90و  89 ، ص.ص.2011شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 



الفصل الأول                               الطبیعة القانونیة للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

31

.وبة متناسبة تبعا لخطورة الوقائعن تكون العقیجب أ-

.قتصادلاالتي لحقت اضررمدى ال-

.ارتكبت المخالفةالحالة الفردیة المؤسسة التي-

الفرع الثاني

الغرامات التهدیدیة

على الطرف المحكوم علیه لتنفیذ الأوامر، و ضغطالغرامة التهدیدیة عبارة عن وسیلة تعتبر

صدارها و قد أقر المشرع لمجلس المنافسة إیقدر مبلغها بالنظر إلى عدد أیام التأخر في التنفیذ، 

:في حالات مختلفة و المتمثلة في مایلى

الأوامر و الإجراءات المؤقتةاحترامالغرامات التهدیدیة المقررة في حالة عدم : أولا

لمجلس المنافسة صلاحیة أنه المتعلق بالمنافسة 03-03الأمرمن 58المادة تنص

.ألف دج عن كل یوم تأخیر150,000تقریر غرامات تهدیدیة لا تقل عن 

و  بالاقتصاد، حیث یمكن للوزیر المكلف غرامات تهدیدیةالفرنسي یمكن فرضبالنسبة للقانون 

، حیث یخطر المجلس نفسه أو بطلب تنفیذ التدابیر التحفظیةمن مدىسلطة المنافسة من التأكد

یذ هذه ــلس عقوبة مالیة على عدم تنفــــالمجیفرض، و من الوزیر أو من الأطراف المعنیة

.1ریــالتداب

تقدیم معلومات خاطئة كل مؤسسة تتعمد الغرامات التهدیدیة المقررة ضد:ثانیا

تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة لكل مؤسسةغرامةیمكن لمجلس المنافسة فرص 

المعدل و 12-08القانون من51و المادة 2الفقرة  59بالنسبة للمعلومات المطلوبة طبقا للمادة 

یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز ثمانمائة ألف دینار ( «:التي تنص على .المتمم

ناء على تقریر المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم )  دینار جزائري ب000.800

معلومات خاطئة  أو غیر كاملة بالنسبة المعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها، طبقا 

1- Voire L. 464-3 du code de commerce français modifié et complété :
https://www.legifrance.gouv.fr, op cit.
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من هذا الأمر، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من 51لأحكام المادة 

»قبل المقرر

الثالثفرع ال

التكمیلیةالعقوبات

مكانیة كل طرف الاطلاع على علامیة  لإإفي البدایة یجب التمییز بین نشر القرار كوسیلة 

، وهذا وفقا لنص سته لسلطاته التنازعیةطار ممار إ في، وقراراته الصادرة عنه راء مجلس المنافسةآ

المؤسسات  دضقمعیةجراء نشر القرار كعقوبة تكمیلیة إ و ، 03–03الأمرمن 49المادة 

قراره نشر لمجلس المنافسة صلاحیة القانون خولأنّ حیث.المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة

45/3المادة علیه نصت.1خرىو المنشورات الأأ  ،و المحلیةأ الجهوریةو أ في الصحف الوطنیة

نشر مستخرجا منه وتوزیعه یمكنه ... و«:على مایليالمتعلق بالمنافسة 03-03مر من الأ

الفرنسي.من القانون التجاري 464L-2المادة التي تقابلها و  ،»و تعلیقهأ

المحلیة  وأالوطنیة مر بنشر مستخرج من قراره في الصحفأی نأة سففیمكن لمجلس المنا

أیضا أن  له ، كماجهویة أو أجهزة إعلام المستهلكینأوفي المنشورات المهنیة أو المتخصصة أو ال

.2، أو النشرة الرسمیة للمنافسة التي یصدرهایأمر بتعلیق قراره في الأماكن التي یحددها

في النشرة الرسمیة ، و3یة في النشرة الرسمیة المنافسةظالتدابیر التحفإتخاذفي الجزائر ینشر قرار

أمام مجلس قضاء قابلا للطعن ون هذا القرار ، ویكفي فرنسامنافسة والاستهلاك وقمع الغشلل

عبد المؤمن، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فاسي-1

.69، ص.2012عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، جامعةفرع القانون العام للأعمال، كلیة

.92-91لخضاري أعمر، المرجع السابق، ص. ص. -2

یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011یولیو 10مؤرخ في 242-11من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر نص المادة -3

.2011یولیو 13، الصادر بتاریخ 39للمنافسة و یحدد مضمونها و كیفیات إعدادها، ج ر عدد 
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بحیث یقوم بهذا الطعن كل من الأطراف بباریسالاستئنافو أمام محكمة ،1العاصمةالجزائر

.2المعنیة و مفوض الحكومة في فرنسا 

بالتجارة،منافسة من طرف الوزیر المكلف الرسمیة للنشرة المجلس المنافسة في فتنشر قرارات 

كما یمكن نشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف أو بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى.

التعلیق فالنشر أوفالعقوبات المالیة لیست وحدها التي من شأنها المساس بالذمة المالیة للشخص

المعاقب.الشخص صلة بالذمة المالیة  كذلك لها كعقوبة

عقوبة نشر القرار قابلة للطعن فیها. القرارات التي تتضمنف      

التي یتمتع بها مجلس المنافسة بوضع حد للممارسات المقیدة الواسعةرغم الصلاحیات

المتعلق  12-89ون لكن بموجب القانیة غیر سالبة للحریة، للمنافسة، بتوقیع عقوبات إدار 

و هذا بتوقیع عقوبات سالبة القمعي مخول للقاضي الجنائي الاختصاصكان  بالأسعار الملغى

منه. 67و  66للحریة و المتمثلة في الحبس و السجن و هذا طبقا للمواد 

، لكن هذا 03-03یتمتع بالاختصاص القمعي وفقا للأمر إداریةو المجلس كسلطة 

جانب مخصص للقضاء و المتمثل في اختصاصه الاختصاص لا یعتبر مطلق بحیث یبقى

السالف 03-03الأمرمن 13لمقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المادة بإبطال الممارسات ا

الذكر، حیث یبطل كل اتفاق أو شرط تعاقدي یكون موضوعه تقیید المنافسة، و هذا الأخیر یكون 

كلیا أو جزئیا، ففي حالة ما  إذا كان البطلان یشمل بندا منه، فإنّ القاضي یبحث فیما إذا كان هذا 

أم لا، حیث یقوم بإعمال نظریة السبب، فإذا تبین أنّ هذا الاتفاقطا جوهریا في البند یشكل شر 

یشكل شرطا جوهریا في تكوین العقد، فإنه یترتب على بطلانه بطلان الاتفاق ككل، و بالتالي البند 

سابق.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، مرجع03-03من الأمر 63أنظر المادة -1

2-Article L.464-1 du code de commerce français: https://www.legifrance.gouv.fr, op cit.
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یكون البطلان كلیا، أما إذا رأى القاضي أن هذا البند لیس شرطا جوهریا فإنه یحكم ببطلان هذا 

.1ند دون الاتفاق أما العقد فیكون صحیحا، و بالتالي البطلان یكون جزئيالب

إلى جانب اختصاص القاضي العادي بالبطلان نجد كذلك اختصاصه في  التعویض، حیث 

یمكن لكل متضرر جراء الممارسات المقیدة للمنافسة رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض، و 

من القانون 124المتعلق بالمنافسة، وكذا المادة 03-03لأمرامن 48هذا وفقا للمادة 

التقصیریة.على أساس المسؤولیة2المدني

لناتجة عن في القانون الفرنسي نجد أن القضاء لم یكن یعترف و یقبل بدعاوى التعویض ا

عنها من أضرار لما ینتجالممارسات المقیدة للمنافسة، لكن في بدایة السبعینیات قبل بالأمر و هذا 

.3الاقتصادیةالتي قد تؤدي إلى تقیید المنافسة، وذلك برفع دعوى أمام القضاء الجنائي للمخالفات 

إنّ العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة و التي یوقعها على الأعوان الاقتصادیین قد تمس 

مجلس المنافسة بمصالحهم الشخصیة، و لهذا فقد أقر المشرع ضمانات و مبادئ یجب على 

مراعاتها قبل توقیع العقوبة.

.142-141شفار نبیلة، المرجع السابق، ص. ص. -1

، 1975، صادر في سنة 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 28، مؤرخ في 58-75الأمر رقم -2

، معدل و متمم  2005صادر في سنة 44، ج ر عدد 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05معدل و متمم بموجب القانون رقم 

 .2007في  ، صادر31، ج ر عدد 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07بموجب القانون رقم 

لینا حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأوربي، دار -3

.359، ص.2006النهضة العربیة، القاهرة، 
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تمس بالحقوق و الحریات ة قلة بنوع من القسو الطابع الردعي للسلطات الإداریة المستسم یتّ 

.لمجموعة من المبادئ و القواعد الحمائیةأخضعهاالفردیة، لذلك فالدستور و القوانین 

مجلس المنافسة یجب أن یرافقه نقل تلك  إلى ي الجزائيضالقمعي من القاختصاصالانقل 

حقوق انتهاكهذا من أجل تفادي ، و اءضمانات و المبادئ الأساسیة التي یتمتع بها أمام القضال

.)المبحث الأول (ولأجل تحقیق محاكمة عادلةالأفراد 

تعلق بالمجلس الأعلى الم رالقرامن 35المجلس الدستوري الفرنسي في الحیثیة رقم أكّد 

إذا تمّ  إلاالقمعي من قبل هذه السلطات الاختصاصلا یمكن ممارسة «:المرئیاتو للصوتیات 

حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا و تتمثل هذه منضتالتي تماناضال احترام

.»1ناسب و أخیرا مبدأ عدم الرجعیة مانات في مبدأ الشرعیة ، مبدأ الشخصیة ، مبدأ التضال

السلطة القمعیة لمجموعة من المبادئ أخضعذا یعني أنّ مجلس الدولة الفرنسيو ه

من الإعلان العالمي 08لنفس الضمانات المنصوص علیها في المادة  ها كذلكخضعأو  الدستوریة

.لحقوق الإنسان

ء من أجل القضامجلس المنافسة ذات طابع إداري فیتدخلیتمتع بهاالتيالسلطة القمعیة 

الثاني).( المبحث یتمتع بها التيالرقابة على مشروعیة القرارات و مواجهة السلطة القمعیة  ضفر 

، المتعلق بالمجلس الأعلى للصوتیات و المرئیات، حریة الإعلام 1989جانفي  17، مؤرخ في 248-88قرار رقم -1
constitutionnel.fr.-www.conseilللسمعي البصري : متوفرة في الموقع الإلكتروني 
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المبحث الأول 

المنافسةهة السلطة القمعیة لمجلس الضمانات القانونیة في مواج

مانات القانونیة في مادة القمع الإداري كالمادة ضلل مجلس المنافسةلالسلطة القمعیة وع ضخ

المادة الجنائیة يبحیث لا ینحصر إعمالها فمطلب الأول) مبدأ الشرعیة (باحترامالجزائیة، و ذلك 

التي تحكم خرىالأقانونیة المبادئ الإلى  كذلك، بالإضافةطبیقها على مادة القمع بل یجب ت

إلى جانب العقوبات،مبدأ شخصیةبإعمالاثاني)،(مطلب العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

.یةاحترام مبدأ تناسب العقوبات، وأخیرا احترام مبدأ عدم الرجع

المطلب الأول

مبدأ الشرعیةاحترام

ل مكانة أساسیة في قانون العقوبات بنص المادة مبدأ الشرعیة مبدأ أساسي و یحتّ یعتبر 

بل.1(( لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون ))مایلى: الأولى منه التي تنص على 

. أین أصبح 2من الدستور160و المادة 58حسب المادةدستوري أكثر من ذلك فهو مبدأ 

، 3بوجوب نص تشریعي یسنّ الجریمة و العقوبةي ضالمبدأ یقغلغل في مادة القمع الإداري و هذیت

من دستور 34مجلس المنافسة الفرنسي یفسر المبدأ بأنّه لا جزاء إداري إلا بنص حسب المادة 

1958.

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جویلیة 08، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 02أنظر المادة -1

، المعدل و المتمم.1966جوان 11صادر في 

نوفمبر 28الموافق لاستفتاء دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من 160و المادة 58أنظر المادة -2

08في  ، صادر76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996
14، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02لقانون ، معدل و متمم بموجب: ا1996دیسمبر 
، و 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 18، مؤرخ في 19-08، و القانون رقم 2002أفریل 

.2016مارس 07مؤرخ في 14ر، عدد ، ج 2016مارس 06، مؤرخ في 01- 16م رئاسي رقال رسوملما

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة علي السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة -3

..323.، ص2015زي وزو، جامعة مولود معمري، تیدة الدكتوراه،لنیل شها
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ولالفرع الأ 

شرعیة الإجرام

لأحكام قانون استنادا المحتملة،في قمع كل المخالفات یتمتع مجلس المنافسة بحریة كاملة

المنافسة الجزائري شرعیة الجریمة تتخذ في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة وهذه الأخیرة هي 

عندما تهدف أو یمكن أن تهدف الضمنیةالصریحة أو الإنفاقاتالممارسات و الأعمال المدبرة و 

لاسیما أو الإخلال بها في نفس السوق أو جزء جوهري منه إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحدّ منها 

.1.. إلى. ترميعندما

فعبارة لاسیما تسمح و تفتح المجال لتجریم أفعال غیر واردة في النص و خاصة أنّ عناصر 

إلى  إضافة، 2یترك المجال لمجلس المنافسة بقمع المخالفاتالجریمة تتمیز بطابع إداري مرن مماّ 

المرخصة.غیر الاقتصادیةالتجمیعات 

رنسي ــجاري الفــمن القانون الت.464L-2ادة ــب المـانون الفرنسي حســال في القـالحذلك ــو ك      

   واد ــب المــســنافسة حــیدة للمــقف الممارسات المقــة أن تأمر بوــنافســي تنص بأنّ لسلطة المــالت

1-420 L. 420-2-1 وL. 420 -5 وL. روط خاصة.ــش رضــدة المحددة أو فــحسب الم

المتعلق بالمجلس السمعي  248-88 رقم مجلس الدولة الفرنسيو یظهر كذلك من خلال قرار 

.373ي الحیثیة رقم البصري ف

مرجع ،المتعلق بقانون المنافسة، معدل و متمم2003جویلیة19مؤرخ في ،03-03من الأمر 60أنظر المادة -1

سابق.

في  یرستجماشهاة الالمالیة، مذكرة لنیل السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و حدري سمیر،-2

  .121ص.، 2006حمدة بوقرة، بومرداس،م، فرع قانون الأعمال، جامعة أالقانون

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل نقلا عن: -3

، 2005-2004وزو، كلیة الحقوق، د معمري تیزيشهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولو 

  .77.ص
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الفرع الثاني

شرعیة العقوبات

و  من قانون المنافسة62إلى  56المواد من في وفرة متضمانةالشرعیة مبدأ إنّ 

.الیة المطبقة على كل عون اقتصادي مرتكب لممارسة مقیدة للمنافسةـــالمات ــبي العقو ـــالمتمثلة ف

لقانون التجاري التي تنص من اL.4641-2في القانون الفرنسي في المادة كذلك الحال 

.2على شرعیة العقوبات بالخصوص العقوبة المالیة الموقعة على كل مؤسسة مخالفة 

العقوبة الملائمة بالمقارنة مع الفعل المرتكب أو بالتناسب اختیاریقصد بها فشرعیة العقوبات

وع السلطة القمعیة لذات المبادئ ضو ذلك وفق شروط أن لا تكون العقوبة سالبة للحریة وخمعها،

.3للعقوبة أو حد أدنى ىت بالنظر إلى ما تم تحدید حد أقصو تقاس درجة شرعیة العقوبا،العقابیة

المشرع هو وحده الّذي یحدد هذه العقوبات. 

العقوبة التي یوقعها على اختیارصلاحیة واسعة في مجلس المنافسة ع أعطىأخیرا المشرّ  و     

الضیق.ي الجزائي الذي یطبق مبدأ الشرعیة بمفهومه ضعكس القا المخالف،

1 -L’Article 464-2 du code de commerce : « L'Autorité de la concurrence peut ordonner
aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé
ou imposer des conditions particulières... susceptibles de constituer des pratiques
prohibées visées aux articles. L.420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux
mesures prises en application de l'article L.410-3.Elle peut infliger une sanction
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit
en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptée. Les sanctions pécuniaires sont
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à
l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe
auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le
présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. ».

الأساسیة في مادة القمع الإداري ( مثال: السلطات الإداریة المستقلة)، مذكرة لنیل شهادة حمادي نوال، الضمانات-2

ایة، كلیة بج،الماجستیر في القانون، فرع: القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة

.18،.ص.2011وق و العلوم السیاسیة، الحق

مرجع ال، الاقتصاديائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال لقضالرقابة اعیساوي عز الدین،-3

.325سابق، ص.ال
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المطلب الثاني

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة لتحدیدالأخرى المعتمدة مبادئال             

هذه المبادئ تتمثل، حمائیة تضمن للأعوان الاقتصادیین حقوقهمیةهناك مبادئ أخرى قانون

مبدأ تناسب احترام، إلى جانب )الأولالفرع (شخصیة العقوباتمبدأ احترامفي  و الضمانات

.)الفرع الثالث(مبدأ عدم الرجعیةاحترامو أخیرا ،)الفرع الثاني(العقوبة مع المخالفة المرتكبة

الفرع الأول

إحترام مبدأ الشخصیة

حیث ، لا یكفي أن یكون الفعل معرفا بصفة واسعة لكي یعاقب علیه، بل یجب معرفة فاعله

أن مبدأ شخصیة العقوبة یسري 1954فیفري18أكد مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

.1في مواجهة الشخص المخالف

المادة ، فحسب 2دستوریا فمبدأ شخصیة العقوبة مكرس في القانون الجنائي و حتي

ع لمبدأ الشخصیة.ضفالعقوبات الجزائیة تخالجزائريمن الدستور160

  ؟ المنافسةمجلس أمام حول هذا المبدأ بقي السؤال مطروح 

إذا  االنظر عمّ  ضي مبدأ شخصیة العقوبة بمعاقبة الشخص المرتكب للجریمة بغضتیق

.3أو معنویا كان طبیعیاع علیه الجزاء شخص الذي یوقّ كان ال

ر في تالهاشمي، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة  في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستاسة-1

.70.، ص2014-2013ة محمد خیضر بسكرة، القانون، تخصص قانون إداري، جامع

.2016من الدستور الجزائري لسنة160المادةأنظر-2

، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنبل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، جراي یمینة-3

.112-110.ص.، ص2007، جامعة مولود معمري تیزي وزو
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عقوبةأولا : أشخاص ال

بالاستنادالفعل، وهذا الشخص یكون ردع الشخص المسؤول عن إلى الموقعة تهدف العقوبة 

مجلس المنافسة الجزائري و الفرنسي یوقع عقوبات على كل عون . فالنصوص القانونیةإلى 

لإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة أو بارتكابهأو مؤسسة تخلّ بأحكام قانون المنافسة اقتصادي

كما قد یمكن أن یكون شخصا طبیعیا قد یكون الاقتصاديو هذه المؤسسة و العون ،1اله المنافیة

.2من قانون المنافسة الجزائري 56و المادة 30طبقا للمادة شخصا معنویا، و ذلك 

لعقوبةص ااشخأمسؤولیة ثانیا :

مسؤولیة الشخص الطبیعي و إشكالیة الشخص المعنوي.سنتطرق إلى 

مسؤولیة الشخص الطبیعي  -1

، لأنّه هو المقصود بأوامر المشرع و نواهیه لما له ثیر أي إشكالمسؤولیة الشخص الطبیعي لا ت

عما یصدر عنه من مخالفات لهذه الأوامر من الوعي و الإدراك یجعلانه عرضة لتحمل المسؤولیة

.3و النواهي

إشكالیة مسؤولیة الشخص المعنوي-2

مستحیلة على أساس أنّه لا یتمتع بكیان إداري و یثیره الشخص المعنوي لأنه مسؤولیتهفالإشكال 

أنّ العقوبات التي یمكن تطبیقها بفجانب من الفقه یرى،اطه و إنما بواسطة ممثلیهــــــلا ممارسة نش

الأموال تؤدي إلى المساس بمبدأ شخصیة و مصادرة لیةاــــات مــــــمن غرامعلى الشخص المعنوي 

.111-110، ص المرجع السابقجراي یمینة، -1

، ضمانات المحاكمة العادلة للهیئات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع بلحماش صورایة-2

  .14ص.، 2012، ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرةقانون الأعمال

في القانون، فرع قانون الماجستیرالقبي حفیظة، النظام القانوني للجرائم الاقتصادیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة -3
.65، ص.2007ة مولود معمري، تیزي وزو، ، جامعالأعمال
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كیان و لا مانع لإقرار المسؤولیة علیه، العقوبة، و جانب أخر من الفقه یرى بأنّ الشخص المعنوي له

.1و لكن بعقوبات تتناسب مع طبیعته

و هذا ما نادت به مبدأ شخصیة العقوباتاحترامتحدید المسؤولیة جدا لذلك یجب صعب ی

، 2فا لشخص المعنوي لا یسأل إلاّ في الحالات المنصوص علیها قانونا الفرنسیة، ضمحكمة النق

.3ممثلیه فعال التي ترتكبها الأجهزة المكونة له أو المسؤولیة عن الأو تقبل هذه 

الشخص یسأل «:مایلىتنص علىالتيمن قانون العقوبات الفرنسي121/2المادة فحسب 

و یفهم »الحالات التي حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه المعنوي في

من هذا النص أنّ المشرع الفرنسي أكّد هذه المسؤولیة. و كذلك حال المشرع الجزائري في قانون 

لأشخاص المنافسة إذ نجده قد كرّس مبدأ شخصیة العقوبات من خلال العقوبات الموقعة على ا

.4أشخاص طبیعیین أو معنویین  اللمنافسة سواء كانو الممارسات المقیدة  ان إرتكبو الذی

الفرع الثاني

إحترام مبدأ التناسب 

،مبدأ التناسب أن یكون هناك تناسب بین العقوبة المقررة و الفعل المرتكب يیقض

هو مبدأ عقابي یطبق في المواد الجزائیة، فقد كرسه المجلس الدستوري الفرنسي لأول مرة بشأن ف

لى للسمعي العقوبات التي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة بمناسبة قراره المتعلق بالمجلس الأع

العقوبات من بین المبادئ ضروریةمبدأ بأنّ  يفقض35في الحیثیة رقم  244-88رقم  البصري

و كذلك التقنین التجاري الفرنسي قد نص علیه في الإداریة،عند توقیع العقوبات احترامهاالواجب 

.464L-2المادة 

أنظر جبالي واعمر، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة،من التفاصیلللمزید -1

  .79و  78 .ص ص. ،1998الجزائر،

.143سابق، ص المرجع السمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة ، حدري-2

3 -ROJOU DE BOUBEE (G), " La responsabilité pénale des personnes morales " , (Où en est
la dépénalisation dans la vie des affaires),, RJC n°11, ( Spéciale), 2001, p. 08.

  .29و  23 .ص.سابق، صالمرجع ال، حمادي نوالنقلا عن: -4
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المشرع الجزائري قد المتمم،المتعلق بقانون المنافسة المعدل و 03-03الأمربالرجوع إلى 

62المادة تدارك الموقف و ذلك بموجب 2008أغفل تكریس هذا المبدأ و لكن في تعدیل سنة 

.1ررمك

بالمعقولیة في توقیع الالتزامأمرین: احترامیجب و لإعمال مبدأ التناسب في نطاق العقوبات 

.( ثانیا )الجمع بین العقوبات بعدمالالتزام، و ( أولا )الجزاءات الإداریة

بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریةالالتزامأولا : 

كمدى خطورة المخالفة ،النقاطبعضأن تحترم هیئة الإداریة بتوقیع الجزاء علیهاعندما تقوم ال

ناله.النتیجة المحققة من الفعل المرتكب و الجزاء الذي الإداریة،على المصالح الفردیة أو 

-2مادته موقف المشرع الجزائري بشأن مبدأ التناسب لم یكن صریحا عكس قرینه الفرنسي في 

644.L1 النصوص القانونیة التي تكرس السلطة القمعیة باستقراءبحیث لا تظهر ملامحه لكن

و من ،)1(تجاوزهاللعقوبة و التي لا یمكن الأقصىملامح هذا المبدأ بتكریس الحدّ بعض تظهر 

).3(و أخیرا بالنسبة للظروف المحیطة بمرتكب المخالفة ،)2(خلال تكریس العقوبات التكمیلیة 

حدّ أقصى للعقوبةوضع-1

.2یمكن تجاوزه تحدد بالحد الأقصى الذي لاافسة مجلس المنقعها و التي یالعقوبات 

المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة تكون بغرامة لا تفوق مجلسفالعقوبات التي یوقعها 

و في حالة التجمیع دون ترخیص یعاقب بعقوبة الجزائر،من مبلغ رقم الأعمال المحقق في 12%

1- L’Article L.464-2 du code de commerce : « Les sanctions pécuniaires sont
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à
l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné »

رجع الم،دية المستقلة في المجال الاقتصاالدین ،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریعیساوي عز-2

.331.سابق، صال
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أما المشرع الفرنسي فقد نص كذلك على مبدأ التناسب بین .1من رقم الأعمال % 7إلى قد تصل

.2من رقم الأعمال%10الذي حدد ب L.464-2العقوبة و الفعل المقترف طبقا لنص المادة 

  ةتكریس عقوبات تكمیلی-2

عقوبات أخرىداریة المستقلة هناك لى جانب العقوبات الأصلیة التي توقعها الهیئات الإإ 

إلى العقوبات المالیة أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا بالإضافةتكمیلیة فمجلس المنافسة یمكن له 

المتعلق بالمنافسة التي 03-03من الأمر 45المادة و ذلك حسب نص تعلیقهتوزیعه أو منه أو

نصت كذلك أنّ لسلطة المنافسة الأمر من التقنین التجاري الفرنسي أین464-2المادة تقابلها 

بنشر قراره كعقوبة تكمیلیة.

میلیة، أما إذا كان أقل تكئة توقع عقوبة أصلیة و أخرىخطیر فالهیالمقترففإذا كان الخطأ 

.3مع الفعل المرتكبتتلاءمختار عقوبة أصلیة فتخطورة 

بمرتكب المخالفةالظروف المحیطة–3

كما تخفیضه،المجرم یعاقب حسب الظروف المحیطة بالفعل و ذلك إما بتشدیده أو فالشخص

  العود.لأول مرة أو حالة ارتكبالفعل المادي هل الاعتباریأخذ كذلك بعین 

لقمعیة فله السلطة التقدیریة في متابعة المخالف سواء المشرع خول لمجلس المنافسة السلطة ا

، أما حالة العود هو انتهاك نفس القاعدة القانونیة أكثر من مرة الذي 4بتشدید العقوبة أو بتخفیضها

المشرع الفرنسي كمعیار لتقدیر اعتبرهو أكثر من ذلك العقوبةاعتبروه ظرف مشدد في توقیع 

.عقوبة المالیةال

.معدل و متمم، مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة،2003جوبلیة19مؤرخ في 03-03من الأمر  61 ةادأنظر الم-1

2 - ZOUAÏMIA Rachid, les autorités administratives Indépendantes et là régulation

économique, Edition Houma, Alger, 2005, p .97.

le)مبدأ التناسب"موكة عبد الكریم، -3 principe de proportionnalité)ضمانة أمام السلطة القمعیة للسلطات

وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و ال ىملتقالأعمال "،الإداریة المستقلة

  .330-321 ص.ص.، 2007ماي سنة  24 و 23یومي العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،

.116.سابق، صالمرجع البن عبد االله صبرینة، -4
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و لا في نص 06-95من الأمر 13نلاحظ أنّ هذا المبدأ غیر موجود لا في نص المادة 

مستوحاة المتعلق بالمنافسة بالرغم من أنّ النصوص القانونیة كلها03-03من الأمر 56المادة 

.من التشریع الفرنسي

ثانیا : عدم الجمع بین العقوبات

nonیقصد به عدم الجمع بین العقوبات الإداریة و العقوبات الجزائیة  bis in idem )،(

المشرع ، والعامةمایة المصالح الجمع بینهما و هذا لحغیر أنّ هذا المبدأ لیس عاما إذ یمكن 

بعدم الجمع بین العقوبتین، لكن في قرار لاحق قبل بالجمع بین أقرّ هو أیضا الدستوري الفرنسي 

قیمة بالنسبة لل، 1بشرط أن لا یتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة،العقوبات الجزائیة و التأدیبیة

اعتبرها المجلس الدستوري الجزائیة العقوبةبین العقوبة الإداریة و القانونیة لمبدأ عدم الجمع

شكل مبدأ ذو قیمة تشریعیة في مجال الجنایات و الجنح و من ثم یظهر تبني ا تبأنّهالفرنسي

.2ینظم هذه الحالةأما المشرع الجزائري لم الجمع،الفرنسي هذا القضاء

لإعمال مبدأ التناسب في العقوبات یجب العمل على تأطیر سلطة العقاب من خلال تحدید 

1رر ــمك 62ادة ــــالمورة في نص ـــــالمذكوبة ـــــــــــــر العقــــــعلیها في تقدیالاعتمادالمعاییر التي یتم 

  في:  3من القانون التجاري الفرنسي المتمثلةL.464-2المادةو 

.4الممارسةخطورة الأفعال المرتكبة: فمجلس المنافسة یحدد مبلغ الغرامة بالنظر لمدى خطورة -

من الممارسات المقیدة التي لحقت بالاقتصاد الآثار: یقصد بها بالاقتصاداللاحق أهمیة الضرر-

مواصفات مدة الممارسات، یتم الاعتماد على عدة عناصر منها: و لقیاس حجم الضرر،للمنافسة

5....السوق 

1- Cons.cons.Déc n°97-395, du 10 décembre 1997, AJDA, 1998, p.173, comm. (J-E) Schoettl.

.327-326 .ص.سابق، صالمرجع الموكة عبد الكریم، -2

من القانون التجاري الفرنسي.L.464.2من قانون المنافسة و المادة 1مكرر 62أنظر نص المادة -3

4 -CONDOMINES Aurélien, le nouveau droit français de là concurrence, 2eme édition, juris
manager, Paris, 2009, p .295.
5 - Conseil de la concurrence, Etude thématique, Rapport annuel, 2005, p.118
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بحیث لا یمكن توقیع العقاب على المؤسسة التي تكون محل المعاقبة:المؤسسة وضعیة-

الها ـــــــي حجم المؤسسة بالنظر إلى رقم أعمــــافسة الفرنســـــــمجلس المنالاعتباریأخذ بعین تصفیة.

و كذلك مدى مساهمتها في المخالفة.

لكل مؤسسة مخالفة.العقوبة: یقصد به تحدید العقوبة بصفة منفردة مبدأ تفرید-

معللة.فالعقوبات المقررة على الممارسات المقیدة بالمنافسة یجب أن تكون العقوبة:_ مبدأ تعلیل 

.لمبدأ التناسبس المنافسة العقوبات التي یوقعها مجلكنتیجة لذلك تخضع

احترام مبدأ عدم الرجعیةالفرع الثالث :

الاقتصادي، نتساءل حول مدى تطبیق مبدأ عدم یعتبر من المبادئ الهامة في مجال القانون 

.( ثانیا )و الاستثناءات الواردة على المبدأ )( أولاالمنافسة الرجعیة في قانون

أولا : مضمون و مدى تطبیق مبدأ عدم الرجعیة

یعاقب بالجزاء الوارد في القانون الساري بمبدأ عدم الرجعیة أنّ مرتكب المخالفة الإداریة یقصد

المفعول وقت صدور قرار الجزاء، فهو یعتبر ضمانة هامة للفرد.

و المادة الثانیة 2، كما نصت علیه المادة الثانیة من قانون العقوبات1إنّ هذا المبدأ مكرس دستوریا

.3من القانون المدني

المتعلق 03-03من الأمر 72المادة یظهر في ملامح هذا المبدأ في القانون الجزائري 

یستمر التحقیق في القضایا المرفوعة أمام مجلس «المعدل و المتمم التي تنص على:بالمنافسة

المجرّمارتكاب الفعللا إدانة إلا بمقتضي قانون صادر قبل «:التي تنصمن الدستور الجزائري58بموجب المادة -1

سابق. المرجع ال، 2016الدیمقراطیة الشعبیة لسنة الجزائریة ة . أنظر دستور الجمهوری»

. أنظر في قانون »إلا ماكان منه أقل شدة الماضيلا یسري قانون العقوبات على «:التي تنص على02المادة -2

سابق. المرجع الالعقوبات الجزائري، 

لا یسري القانون إلا على ما یسري في المستقبل، و «القانون المدني الجزائري، التي تنص على: من02المادة -3

.سابقالرجع الم، »لایكون له أثر رجعي...
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23المؤرخ في 06-95مجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر طبقا لأحكام الأمر المنافسة و

و المتعلق بالمنافسة و النصوص المتخذة 1995ینایر سنة 25الموافق ل 1415شعبان عام

القدیم الأمرفي ظل ارتكبتفأحكام الأمر الجدید لا تسري على المخالفات التي .»لتطبیقه

الرجعیة. إعمالا بمبدأ عدم 

لأول مرة بشأن العقوبات كرسهلفرنسياالمجلس الدستوري فقانون الفرنسي بالنسبة لل

بر مبدأ عدم ــمعي البصري حیث اعتالمتعلق بالمجلس الأعلى الس 248-88في قراره ثم الضریبیة

هوریة، ـــالجمین ــها قوانـــي بــالتي تقضالأساسیةبادئ ـــلماقانون العقوبات الأكثر شدة من بین رجعیة

.1من القرار المذكور أعلاه 36 و 35 الاعتبارین فيو ذلك 

ي بغیر ذلك، ضصریح یقغیر أنّ تطبیق هذا المبدأ یستلزم بطبیعة الحال عدم وجود نصّ 

مانا للعون الاقتصادي ضع و مشرّ ال ص یجب احترامه إعمالا بإرادةأما في حالة وجود مثل هذا النّ 

  .عادلةالمخالف في تحقیق محاكمة 

.ستثناءاتالا ه بعضترد علیإنّما ، مبدأ عدم الرجعیة لیس مطلقاو      

الرجعیةمبدأ عدمالواردة على  ستثناءاتالا ثانیا:

و تتمثل هذه الاستثناءات في رجعیة القانون الجدید اعتدادا بطبیعة المخالفة، رجعیة الجزاء

الأصلح للمتهم.

رجعیة القانون الجدید استنادا لطبیعة المخالفة–1

و إن  حتىیوم وقوعها،  إلىیرتد الجزاء بأثره  أنالمنطق یقضيهناك من المخالفات ما 

م، ـــــــــــانون قدیــــــق ت في ظلّ ات قد تمّ ــــــــصدر لاحقا على ذلك. فهي تصرفتضمنهالنص الذي كان 

یطبق علیه حتى و لو كان الذي هذا الأخیر هو ى لحقها قانون آخر، و بالتالي فانّ امتدت حت و

1- C. Cons n° 82-155 du 30 décembre 1982, citée par : DAVIGNON (J-F), " Quelle place

pour la répression administrative dans notre ordonnancement juridique", Petites Affiches,

autorités administratives indépendantes, n° 83, 1997, p. .16
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الجزاء الذي انطوي علیه أكثر شدة من سابقه و هذا مایطلق علیه بالمخالفات الإداریة المتعاقبة 

كون التي تتعدد في مراحل السلوك المخالف رغم وحدة المشروع الآثم في ذهن المخالف ذاته. و ی

التقصیر في هذه الحالة على مراحل متعددة، فإذا صدر قانون یمنح للإدارة سلطة توقیع جزاء أشدّ 

.1لهذا التقصیر المرتكب، فإن هذا القانون الجدید أضفي شرعیة على سریانه بأثر رجعي

المخالفات جعي على نوع آخر من المخالفات الإداریة، و هي تلك كما ینطبق الأثر الرّ 

من تاریخ تبتدئو لكن لفترة زمنیة غیر معلومة، ،ة باعتبارها سلوك غیر شرعي یمتدّ المستمرّ 

لهذا الأخیر رغم أن تخضعلنفاذ قانون جدید، إذن فهي حتىسریان قانون معین، و تستمر 

إستمراریتها قد بدأ قبل العمل به.

إلى ذلك فإذا وقع فعل في ظل قانون قدیم ضفنفاذها، و ما ذلك إلا لكونها قائمة بعد 

.نون الجدید فنطبق القانون الجدیدإلا في ظل القالكن آثاره لم تعرف

رجعیة الجزاء الإداري الأصلح للمخالف–2

أن یطبق الجزاء بأثر رجعي إذا كان متضمنا إلغاء العقوبة أو تخفیفها أو ترتیب یقصد به

أي وجه للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة و ذلك بصیانة الحریة الفردیة، و هذا الاستثناء یمثل نتیجة 

لمبدأ عدم رجعیة القانون الأشد.

داریة لأنها تتصف بالطابع الإداري.و هذا المبدأ أمر مؤكد لإعماله في مجال الجزاءات الإ

الإداري الأصلح للمخالف في رأیهو قد أكد مجلس الدولة الفرنسي على تطبیقه للجزاء

عیة الأجانب الذین هم في وضالخاص بالعقوبات التي یوقعها دیوان الهجرة الدولیة على العمال 

من الإعلان العالمي 08ه المادة اعتبار بما تنص علی«:على أنهنصّ تغیر قانونیة، حیث 

یقرر القانون من العقوبات إلا ما كان ضروریا  لا لحقوق الإنسان و المواطن من وجوب أن

و دقیق، و استنادا إلى المبدأ الذي یقرر أن القانون الجنائي الجدید یلغي تجریما واضحبشكل 

على مرتكبي الجرائم المقررة في القانون القدیم، یجبقائما أو یقرر عقوبة أقل قسوة من تلك

.46-45، ص.ص.ال، المرجع السابقحمادي نو -1
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و الذي حاز قوة التي وقعت قبل نفاذه أو على أولائك الذین لم یصدر شيء حكما بالإدانة 

الشيء المقضي فیه قبل سریانه فإن هذا المبدأ لا یقتصر في سریانه على العقوبات التي یحكم 

هذ و قد أبدي ,»ا بالنسبة للجزاءات الإداریةبها القضاء الجنائي فحسب و إنما یسري أیض

بشأن HOUNDMONDفي قضیة 1996أفریل 05الرأي المجلس الدستوري بشأن قراره في 

.1العقوبات الضریبیة

مبحث الثانيال

طة القمعیة لمجلس المنافسةمواجهة السلفي  الرقابة القضائیة كضمانة

ل تدخّ نص أیضا على إمكانیة  بلالقانونیة فحسب ضماناتال إنّ قانون المنافسة لم یكرس

تأدیة مجلس المنافسة وظیفته لا بدّ من لضمانو  العقابیة،قابة على القرارات لممارسة الرّ القضاء

بالقرارات.لحمایة حقوق الأطراف المعنیة قضائیةضماناتإیجاد 

أمام مجلس المنافسة قرارات الطعن ضدّ الأطراف المعنیةفي حقتتمثلالضماناتهذه      

باعتبارها )( الأصليي الإداري ضفرقابة قرارات المجلس یتولاها القاالجهة القضائیة المختصة،

لطة إداریة مستقلة لكن استثناءا فیما یخص الممارسات المقیدة للمنافسة یؤول صادرة عن س قرارات

  العادي.ي ضلقاالاختصاص ل

فبالتالي لیس لها ،طعن قضائيو إن كانت محل حتىفاذ مجلس المنافسة واجبة النّ  قرارات       

المجلس.موقف، لكن ورد علیه استثناء أین یمكن وقف تنفیذ قرارات أي أثر

افسة ـــــــقرارات مجلس المن دى حق الطعن ضق إلیجب التطرّ الضماناتلدراسة هذه 

.( مطلب ثاني )مجلس المنافسة قرارات مترتبة عن الطعن ضدو الآثار ال).( مطلب أول

.46.سابق، صالمرجع الحمادي نوال، أشارت إلیه : -1
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الأولالمطلب 

ةتكریس حق الطعن في قرارات مجلس المنافس  

یعتبر منالذي افسة ــــالطعن في قرارات مجلس المن على من قانون المنافسة03-03الأمرنص

من قرارات المجلس رفع الطعن أمام الجهة المتضررةوبالتالي یمكن للأطراف الهامة،ادئ ـــــالمب

و ذات عن في قرارات المجلس ـــــالطمامیین ضلین الان، كما یمكن كذلك للمتدخّ 1المختصةائیةــــالقض

لس الدولة الفرنسي ـــمج إلىأین كان الطعن في بدایة الأمر یقدم ساــــمعمول به في فرنالأمر 

إلى محكمة  اصــــالاختصلكن تم نقل عضوي،وجب قانون ــــبمباعتباره سلطة إداریة مستقلة وذلك 

و المنازعات لرقابة واحدة خضوعهذا بهدف توحید  و العادي ضاءـــــللقباریس أي منحه إستئناف

ح الاختصاص ــــالقانون الجزائري فیما یخص منیثیره، لكن الإشكال ق العدالةـــــلحسن سیر مرف

بموجب قانون عادي.)مجلس الدولة(ي الإداري ــــللقاض

ائي للمنازعات ــــمن أجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، المشرع قام بتوزیع الاختصاص القض

ام ـــــي الإداري أي أمضأمام القافي قراراته كأصلیطعنبمجلس المنافسة إلى جهتین: فالمتعلقة

اء ـــي العادي أي أمام مجلس قضضالقا ، وكاستثناء أدرجت أمام( فرع أول )مجلس الدولة

.)( فرع ثاني زائرــــالج

لفرع الأولا

ي الإداريالاختصاص الأصلي للقاض  

قابة على شرعیة القرارات الإداریة الصادرة عن مجلس یقوم بمهمة الرّ إنّ مجلس الدولة

القضاء الإداري، و ذلك المنشئة للنزاعات و التي یؤول اختصاص الفصل فیها إلى المنافسة 

.2بسلطة إداریة المجلس بوصف

في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، تفاقاتتواتي محند شریف، قمع الا-1

.130.، ص2007بومرداس، حمد بوقرة، مأجامعة 

مالیة دیباش سهیلة، المجلس الدستوري و مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة و -2

  . 188ص.، 2001عامة، جامعة الجزائر، 
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قرارات مجلس المنافسة باعتباره سلطة ي الإداري بالطعن في یختص القاض نأالأصل 

المتعلقة برقابة ي الطبیعي للدعاوىلإداري هو القاضي اضنّ القامستقلة، فمن المعروف أإداریة 

.1القرارات الإداریةمشروعیة 

مجلس المنافسة من اختصاص كل الطعون في القرارات الصادرة عن06-95الأمر  فيف        

منح لمجلس الدولة 03-03الأمر ظللمجلس قضاء الجزائر، و لكن فيالغرفة التجاریة 

و في حالة د قرارات المجلس المتعلقة برفض التجمیع،ضاختصاص البث في الطعون المرفوعة 

ل ممارسة منافیة للمنافسة.اریة لأنّه اعتبر التجمیع في الأوّ التج الغرفة قبوله یكون أمام

لكن بعد ،ف بالاقتصاد سابقارار رفض التجمیع الاقتصادي من اختصاص الوزیر المكلّ قیكون 

من القانون التجاري .430L-3المادة حسبنقل الاختصاص لسلطة المنافسة في فرنسا و ذلك التعدیل 

.لى مجلس المنافسةا في الجزائر فالاختصاص یؤول إأمّ الفرنسي، 

سوى اختصاص ل لمجلس الدولة ع لم یخوّ المشرّ نّ بالرجوع لقانون المنافسة الجزائري نجد أ

19المادةو هذا طبقا لنصّ عات الاقتصادیةیالقرارات المتعلقة برفض التجم دضعن الطّ  ظر فيالنّ 

ع ا المشرّ د حرفیّ قد قلّ الجزائري عالمنافسة، و بهذا یكون المشرّ ق بقانون المتعلّ 03-03من الأمر 

.2الفرنسي

الناشئة عن ظر في المنازعاتاختصاص النّ و الفرنسي أسندافكلا المشرعین الجزائري 

.3العادي للقضاءمنح الاختصاص المفروضه كان من غیر أنّ ،الدولةلمجلس قرارات التجمیعات

اختصاص مجلس الدولة برقابة القرارات المتعلقة بالتجمیع یجد تبریره في كون هذا الأخیر 

في مجال نشاط المنافسة في السوق.و یدخل كذلك بالمصلحة العامة للاقتصاد الوطني،متعلق 

رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل درجة -1

-2012الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، جامعة الحاج لخصر، باتنة،

.111.، ص2013

لحراري ( شالح ) ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل -2

.175.، ص2012، شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

  .94ص.سابق، المرجع الماتسة لامیة، -3
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أولا : میعاد الطعن

انعدامأمام فالطعن بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض التجمیع، على میعادالمشرع لم ینصّ 

.1إ م إ الواردة في ق امةـــــــــــــــــــــالأمر الرجوع إلى القواعد العیستلزمنص قانوني 

خصي بلیغ الشّ عن أمام مجلس الدولة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التّ الطّ أجالد فیحدّ 

دنیة ـــانون الإجراءات المـــــــــقمن 907المادة الإداري الفردي و ذلك طبقا لنص  رالقرابنسخة من 

منه. 832إلى  829التي تحیلنا إلى المواد من و الإداریة

من 40حسب نص المادة  قرارالمصدرة للو یمكن خلال تلك المدة تقدیم تظلم إلى الجهة 

هذا الأجل و یبدأ ،213-11المعدل بموجب القانون العضوي رقم 01-98القانون العضوي رقم 

 رفض، ففي حالة سكوت مجلس المنافسة عن الرد یستفید المتظلم بقرار من تاریخ تبلیغ التظلم

و .أجل الشهرینتهاءانالذي یسري إبتداءا من تاریخ القضائيالتجمیع بأجل شهرین لتقدیم طعنه 

.3المدة الممنوحة له، یبدأ سریان أجل الشهرین من تاریخ تبلیغ الرفضفي حالة رد المجلس خلال 

أمّا القانون الفرنسي فأجل تقدیم التظلم محدد بشهرین.

إجراءات تقدیم الطعن أمام مجلس المنافسة:ثانیا

قانون قانون المنافسة على كیفیة تقدیم الطعن لذا یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة (لم ینص

مكتوبة و موقعة لدى مجلس عریضةأي یرفع الطعن بموجب )الإجراءات المدنیة و الإداریة

مجموعة من تتضمنأن  العریضةكما یجب على المنافسة و ذلك تحت طائلة عدم القبول،

تتضمنیجب أن «التي تنص على مایلى:من ق إ م إ15المادة ها في البیانات منصوص علی

:الآتیة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات ىالدعو  عریضة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 907المادة أنظر -1
.2008، صادر في 21الإداریة، ج ر عدد 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 40أنظر المادة -2
یولیو 26، مؤرخ في 13-11، معدل بموجب القانون العضوي رقم 1998ي ، صادر ف37تنظیمھ و سیره، ج ر عدد 

.2011أوت 03، صادر في 43، ج ر عدد 2011
سابق.المرجع المن ق إ م إ، 04-830أنظر المادة -3
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 ىالتي ترفع أمامها الدعو القضائیةالجهة -1

، فإن لم یكن له موطن معلومة فآخر موطن له هو لقب المدعي علیاسم-2

و صفة ممثله القانوني الاجتماعيتسمیة و طبیعة الشخص الطبیعي و مقره  إلىالإشارة -3

أو الإتفاقي 

و لقب المدعي و موطنه اسم-4

   ىموجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعو عرضا-5

.»ى، إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعو الاقتضاءعند الإشارة -6

لدى أمانة الضبط، ثم یةضة الدعوى مع نسخة منها بملف القضذلك یتم إیداع عریو بعد 

)، و بعد استفاء جمیع هذه الإجراءات من ق إ م إ 904المادة یداعها بسجل خاص ( اد عند تقیّ 

یتم تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى تبلیغا رسمیا عن طریق محضر قضائي إلى الأطراف المعنیة. 

القاضي الإداري ( مجلس الدولة )قرارات : ثالثا

الدستور على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة على قرارات السلطات الإداریة في یؤكد

لكن لیس رقابة ،2016من دستور 171المعدلة بموجب المادة 1996من دستور152المادة

كاملة لأنّ أخضع جزء منها لرقابة القاضي العادي ( مجلس قضاء الجزائر العاصمة ). 

مجلس الدولة في الطعون المقدمة أمامه المتعلقة بقرارات رفض عملیات التجمیعات ینظر

أو بالإلغاء لك للفصل فیها سواء بتأیید قرار المجلس ذو  المنافسة،ن مجلس الصادرة عالاقتصادیة

و هذا ما هو إلا نقل حرفي للمشرع الفرنسي بحیث اختصاصه،من ذلك لیسالتعدیل لأن  دون

.1مجلس الدولة الفرنسي بسلطة التعدیل و الإلغاءیختص

أكادیمي، بن جلول محمد برجي، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماستیر-1

.63-62ص.ص.، 2013التخصص قانون الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، قالمة، 



ثاني          المبادئ التى تحكم العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسةالفصل ال

54

تأیید قرار مجلس المنافسة–1

احترم اختصاصاته، المنافسةمجلسمجلس المنافسة إذا تبین له أن یؤید مجلس الدولة قرار 

و كل الإجراءات و الشكلیات المفروضة قانونا و أنه لم یشبه أي عیب. 

قرار مجلس المنافسة إلغاء – 2

ي هنا ، فدور القاضامتیازات السلطة العامةمنجلس المنافسة قرارات فردیة تتخذ ضقرارات م

ما . و في حالة الموضوعیةنحصر في مراقبة مشروعیة القرارات من حیث شروطه الشكلیة و ی

عدم احترام المجلس لمبدأ ، و1المتعلق بالتجمیع شابه عیب من عیوب المشروعیة أن القرار حاتض

مجلس الدولة یلغي مباشرة قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة.  المواجهة فان

الفرع الثاني

  ي العاديالاستثنائي للقاضالاختصاص 

المنافسة باعتباره سلطة إداریة فالطعن ضد قراراته یكون من اختصاص القاضي مجلس

و هذا لحسن المشرع الجزائري، لكن في حقیقة الأمر ورد لهذا الأصل استثناء أین أجازهالإداري

د قرارات مجلس المنافسة ضالطعون للنظر في اختصاص الغرفة التجاریة و جعلسیر العدالة.

المنازعات المتعلقة بالمنافسةخضوعتوحید رغبة في الأحكام من جهة و تضاربیرجع  لتفادي 

قام بالنقل الحرفي للنصوص القانونیة الجزائريشرعة قضائیة واحدة من جهة أخرى، فالمـــلجه

المنافسة ان الطعن في قرارات سلطة. أین كالمشرع الفرنسي إلیها توصل م إلىسیة و استند ـــالفرن

سلطة إداریة في بدایة الأمر یفصل فیها مجلس الدولة الفرنسي باعتبار سلطة المنافسةفرنسيال

.، ص2011دار بلقیس للنشر و التوزیع، الجزائر، قتصادي في القانون الجزائري،بوجملین ولید، سلطات الضبط الا-1
181.
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تم نقل هذا الاختصاص ، غیر أنه فیما بعد1الإداریةالقضائیةمستقلة یتم النظر فیها أمام الهیئة 

.2إلى مجلس قضاء باریس

03-03الأمر و لكن بصدور القضائیةالمشرع الجزائري لم یكن یعترف بازدواجیة الجهة 

قرارات مجلس  دالطعون ض فقط تخصو التي 63المادة ي ف بهااعترفالمتعلق بالمنافسة

.اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةو ذلك أمام الغرفة التجالمنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة

من L.464-7المادة من خلالو قانون المنافسة الجزائري من 633المادة طبقا لنص 

عن مجلس المنافسة القانون التجاري الفرنسي یفهم أن للأطراف المتضررة من القرار الصادر

.و محكمة استئناف باریس في فرنسامام مجلس قضاء الجزائرأ إمكانیة الطعن فیها

.وسلطاتهاإجراءاتهاشروطها و سنتطرق إلى

غرفة التجاریة لمجلس قضاء مجلس المنافسة أمام الشروط و إجراءات الطعن في قرارات: أولا

الجزائر

ت مجلس المنافسة  أمام الغرفة التجاریة یستوحب احترام مجموعة من الشروط في قراراالطعن

.و مجموعة من الإجراءات

قرارات مجلس المنافسةدّ شروط الطعن ض-1

ین و بالأشخاص المؤهل(أ)حصرها في تلك الشروط الخاصة بالقرار المراد الطعن فیه یمكن

.(ج)، و كذا الشروط المتعلقة بآجال الطعن (ب)الطعن  لمباشرة

نونیة فرع قانون الماجستیر في العلوم القامجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة ،كحال سلمى-1

  .174-173ص.ص. ،2009حمد بوقرة بومرداس، أمالأعمال، جامعة 

الوطني  ىالملتقأعمال ، "تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"مادیو لیلى،-2

    .280.ص ،بجایةعبد الرحمان میرة،جامعةب2007ماي  24و  23 المنظّم یوميحول السلطات الإداریة المستقلة

.سابقالمرجع الالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر 63أنظر المادة -3
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القرارات القابلة للطعن –أ

، .L  464-7ــــواد المزائري و ـــــة الجــــون المنافســـن قانــــــم63ادة ــــالمص ــــقراء نباستـــــــــ

8-464L.القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة بشأن نّ ، فإمن القانون التجاري الفرنسي

، ( الإجراءات التحفظیة في القانون الفرنسي )و كذا التدابیر المؤقتةالممارسات المقیدة للمنافسة 

محكمة في الجزائر) و أمام(1الأوامر و العقوبات تكون موضوع طعن أمام مجلس قضاء الجزائر

.2في حین یستثني تلك المتعلقة بالتجمیعاتاستئناف باریس (في فرنسا)،

مباشرة الطعنالأشخاص المؤهلة ل –ب 

من الأمر 63المادة بالنسبة للأشخاص المؤهلة لتقدیم الطعن ، ففي الجزائر فقد نصت علیهم 

قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن...من الأطراف تكون المتعلق بالمنافسة كمایلى: " 03-03

من 464L-8المادة ، أما في فرنسا فقد نصت علیه المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة..."

إلى الأطراف المتدخلة.إضافة، تمثل في الوزیر المكلف بالاقتصادو المالقانون التجاري الفرنسي

من قرار تضررواو الذین یةهم الأشخاص المعنیین بالقض:لمعنیةافبالنسبة للأطراف -

.جلس المنافسةم

(فرنسا): فقد بالاقتصادبالنسبة لكل من الوزیر المكلف بالتجارة (الجزائر) و الوزیر المكلف -

، و بحیث یعتبران طرفان أساسیان في القضایا  المتعلقة المشرع صلاحیة الطعنمامنحه

بالمنافسة. 

شخص ، فالطعن یخص كل ف المذكورة یمكن تدخل أطراف أخرىإلى الأطرا إضافة

متضرر جراء القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة حتى و لو لم یكن طرفا في القضیة و ذلك في 

التي تنص على 03-03الأمرمن68، و هذا وفقا لأحكام المادة مرحلة كانت علیه القضیةأي 

الوطني حول  ىأعمال الملتق،"دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المقیدة للمنافسة"بلاش لیندة، -1

.291ص. 298- 280 .، ص2009نوفمبر 18-17المنافسة و حمایة المستهلك، أیام 

، ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءیة للمنافسة في التشریع الجزائري، ردع الممارسات المنافقوعراب فریزة-2

.48.، ص2008



ثاني          المبادئ التى تحكم العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسةالفصل ال

57

انوا معنیین أمام مجلس المنافسة و الذین لیسوا أطرافا في الطعن،یمكن للأطراف الذین ك«:أنه

خل سواء تد،»ة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري...بها في أیّ و أن یلحقواالتدخل في الدعوى

. و یخضع هذا التدخل لنفس الشروط و الإجراءات المتعلقة قائيعن طریق التدخل الإرادي أو التل

.1بالطعن الإجرائي

، إذا كان في النزاع تلقائیایمكن لرئیس محكمة باریس إدخال أشخاص و في القانون الفرنسي 

.2الطعن سوف یمس بمصالحهمهذا 

آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة –ج 

الجرائرقضاءالمشرع الجزائري یمیز بین آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس 

من قانون المنافسة یكون 63المادة الفاصل في المواد التجاریة و ذلك بالنظر لطبیعتها، فحسب 

في أجل المتابعة و إجراءات النشر بألا أوجه، قرارارات المتعلقة بالعقوبات المالیةقر الد الطعن ض

من تاریخ القرار أو استلامها أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر شهر واحد إبتداءا

العاصمة للنظر في الطعون من قبل الأطراف المعنیة و المتخاصمة أمام الوزیر المكلف بالتجارة 

.3یوما20ممثله. بینما یتم الطعن في القرارات الخاصة بالتدابیر المؤقتة في أجل  أو

باریس یكون في أجل شهر واحد استئنافأما المشرع الفرنسي فأجال الطعن أمام محكمة 

من القانون التجاري الفرنسي. .464L-8حسب المادة 

.134سابق، ص المرجع العمورة عیسي، -1

.131.، صسابقالمرجع التواتي محند الشریف، -2

الإداریة المستقلةالوطني حول السلطات ىالملتقأعمال،"إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"،لخضاري أعمر-3

  . 261ص. ،بجایة،عبد الرحمان میرةجامعةب2007ماي  24و  23 المنظّم یومي
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قرارات مجلس المنافسة دإجراءات الطعن ض-2

أشار المشرع الجزائري إلى جملة من القواعد الإجرائیة التي یجب إتباعها في الأمر رقم 

القواعد  الإحالة في جانب آخر إلى، مع70إلى  63في المواد من المتعلق بالمنافسة 03-03

.1في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمنصوص علیهاعامةال

إذا كان القرار الصادر عن مجلس المنافسة یتعلق إجراءات الطعن تختلف بحسب ما

بالقرارات الصادرة في الموضوع أو بالقرارات الصادرة في الإجراءات التحفظیة. 

القرارات المتعلقة بالموضوع دالخاصة بالطعون ضالإجراءات -أ

المقیدة ع الممارسات قم إطارتخص الأوامر و العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة في 

الطعن الأصلي و الطعن الفرعي.:المتعلقة بهذه القرارات تتمثل في، و أنواع الطعون للمنافسة

الطعن الأساسي أو الرئیسي-1

نجد أنها لم تنص على كیفیة تقدیم الطعن من قانون المنافسة 63بالرجوع  لنص المادة 

، لذا فالطعن الأمر السالف الذكرمن 64حسب نص المادة ق إ م إلذا یجب العودة لأحكام 

،2الضبطأمانة لطاعن أو محامیه مؤرخة و تودع لدىمكتوبة، موقعة من اعریضةیرفع بموجب 

بمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة و و ، الذي یحدد تاریخ الجلسة

قضیة، و یرسل رئیس مجلس إلى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لایكون هذا الأخیر طرفا في ال

 ىو هذا ما یسم،3إلى مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددةموضوع الطعن المنافسة 

د قرارات ضعلى تفاصیل إجراءات الطعن عكس القانون الفرنسي الذي نصّ .بالطعن الأساسي

.سلطة المنافسة الفرنسیة

.339.سابق، صالمرجع الكتو محمد شریف، -1

.سابقالمرجع الالمتعلق ب ق إ م إ، 09-08مر رقم الأمن 14المادة -2

سابق.المرجع ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03رقم  مرمن الأ67-66-65أنظر المواد -3
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  الطعن الفرعي-2

، لكنلممارسة الطعن الأصليل المقررفات الأجفي حالة ما إذا تقدیم طعن فرعيكما یمكن 

 إذا تم تقدیم طعن رئیسي و یسمح بتقدیم طلب الطعن الفرعي لایمكن تقدیم طعن فرعي إلا

بالنسبة للقانون أو الوزیر المكلف بالتجارة. و أمام مجلس المنافسة المتخاصمةلأطراف المعنیةل

یخضعیم طعن فرعي في أجل شهر من تقدیم الطعن الرئیسي و الفرنسي فقد نص كذلك على تقد

إلا للأطراف هذا الأخیر و لا یسمح تقدیم طلب الطعن الفرعي یخضعهالنفس الإجراءات التي 

.1بالاقتصادسلطة المنافسة أو الوزیر المكلف أمامیة و ضالمعنیة بالق

السالف الذكر فإنه یمكن 03-03من الأمر 63وفقا للمشرع الجزائري و بالذات المادة 

و الذین لیسو أطرافا في الطعن التدخل في الدعوى وهذا التدخل الذین كانوا معنیینالأطراف 

و تدعیم أالإرادي في الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة یكون لصالح المتدخل أو قصد تأیید 

، كما یستطیع كذلك الرئیس الأول لمحكمة باریس إلحاق 2خصوم و الدفاع على مصالحهمأحد ال

بمصالحهم الأشخاص الآخرین المتخاصمین المعنیین أمام مجلس المنافسة إذا كان الطعن یمسّ 

وا بأي طعن أمام محكمة استئناف باریس. م یكونوا قد تقدّ شرط ألاّ 

القرارات المتعلقة بالإجراءات التحفظیةضدالإجراءات الخاصة بالطعون  –ب 

، 3المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم  63ة طبقا للفقرة الثانیة من الماد

تكون قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في الإجراءات المؤقتة قابلة للطعن فیها أمام مجلس قضاء 

لكن من تاریخ استلام القرار و لا یترتب علیه أي أثر موقف، یوم20الجزائر و ذلك في أجل 

و هذا فیما 4یوم أن یوقف تنفیذ التدابیر15في أجل لرئیس مجلس قضاء الجزائر العاصمةیمكن

1 -BOUTARD-LABARDE MC . CANIVET G .CLAUDELE.MICHEL.AMSELLEM, V,

VIALENS J, L’application en France des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ, paris, 2008,

p.p .450-451.

.264.سابق، صالمرجع اللخصاري أعمر، -2

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، المرجع السابق.03-03من الأمر 63أنطر المادة -3

.51-50 .صص.سابق، المرجع القوعراب فریزة، -4
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، أما المشرع الفرنسي فقد جعل قرارات المجلس المتعلقة بالإجراءات یخص المشرع الجزائري

، أمّا تلك 1و ذلك في أجل عشرة أیامحكمة استئناف باریسمأمامالتحفظیة قابلة للطعن فیها 

و تكون محل طعن المتعلقة بالأوامر و العقوبات المالیة تكون قابلة للطعن في أجل شهر واحد

تأیید إمكانیةو قد سلك المشرع الجزائري مسلك نظیره الفرنسي لكن أضاف، 2بالإلغاء أو التعدیل

  القرار. 

د قرارات مجلس المنافسةالطعن ضالفصل في :ثانیا

عند الفصل في الطعون ضد العادي يالسلطات المخولة للقاضالمشرع الجزائري لم ینص على 

قرار مجلس إما في تأیید للقواعد العامة تتمثل هذه السلطات العودةب لكن قرارات مجلس المنافسة

، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي، خلافا للمشرع )3(تعدیله) أو 2) أو إلغائه (1المنافسة (

المواد في ة نتضمّ المعند الفصل في قرارات المجلسباریساستئنافمحكمةسلطات بیّنالجزائري 

L464-7 الذي یتعلق بالإجراءات التحفظیة، و المادةL.464-8ة بالأوامر و العقوبات المتعلق

إلغاء و تعدیل قرارات مجلس أو سلطة المنافسة حالیا.المالیة، و تتمثل هذه السلطات في 

لقواعد العامةإلى االعودة أوجب هذه المسألة عكس المشرع الجزائر أینفالمشرع الفرنسي فصل في

.للقانون

تأیید قرار مجلس المنافسة-1

وفقا خذه مجلس المنافسة قد صدر ن للجهة القضائیة المختصة أن القرار الذي اتّ إذا تبیّ 

یشبه أي أي مستوفیا لجمیع الشروط الموضوعیة و الشكلیة، و أنه لم ،للأوضاع القانونیة

1- L’Article L.464-7: « La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut
faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le
commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours
après sa notification. La cour statue dans le mois du recours ».

2- L’Article L.464-8:« Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux
articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L.464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont
notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le
délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour
d'appel de Paris».
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تأیید قرار المجلس. و لا یجوز للقاصي الحكم بالجزاء أكثر مما عیب، فلا یمكن للقاصي سوى

.1قرره مجلس المنافسة

المجلس، أو الطعن عند تأیید القرار: إما تنفیذ قرارو بالتالي یكون للطاعن خیارین 

مام المحكمة العلیا وفق الإجراءات الواردة في القواعد لنقض ضد قرارا الغرفة التجاریة أبا

.2العامة

تعدیل القاضي قرار مجلس المنافسة–2

الأصل أنّ المنازعات المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة هي من اختصاص القاضي 

العادي الذي یملك سلطة تعدیل قرار مجلس المنافسة أو للقاضيالإداري، لكن تم تخویله 

.3مراجعته

مجلس المنافسة الصادر عنتعدیل القرارتتمثل في العادي بسلطة واسعةالقاضيع یتمتّ ف   

فمحكمة استئناف ، تخفیفا أو تشدیدا وفقا لمقتضیات القضیة فبإمكانه تعدیل العقوبة المقررة

تشدید العقوبة التي قررها المجلس إلاّ إذا طلب ذلك المدعي أو الوزیر باریس لا تلجأ إلى 

.4المكلف بالاقتصاد

  .144 ص.سابق، المرجع الماتسة لامیة، -1

عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل-2

.167.، ص2012ولود معمري تیزي وزو، امعة مالماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، ج

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون موساوي ظریفة،-3

 .111ص. ،2011ولود معمري تیزي وزو،فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة م

4 - Cour d’appel de Paris, 1 ère ch.Sect H. 18-02-1997. www.Autoritédelaconcurrence.fr.
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إلغاء قرار مجلس المنافسة–3

باعتبار أن قرارات مجلس المنافسة قرارات إداریة فردیة تتخذ ضمن امتیازات السلطة 

المخولة للاختصاصات، فدور القاضي ینحصر في مراقبة مدى احترام مجلس المنافسة 1العامة

له و كذلك مدى احترامه لقواعد العدالة و حقوق الدفاع. 

   للقرار عیة الخارجیةو شر ممن حیث ال-أ

الجزائر أن تراقب المشروعیة الخارجیة لقرارات قضاءعلى الغرفة التجاریة لمجلس یجب

مجلس المنافسة للإجراءات احترامن مدى عد ، و ذلك بالتأكّ هافیمجلس المنافسة المطعون 

الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها احترامالشكلیة لاسیما تلك المتعلقة بتعلیل قراراته، و مدى 

المنافسة المحدد للنظام الداخلي، المتبعة أمام مجلس لحل النزاع، و كذلك التأكد من الإجراءات

.الدفاع و قواعد المحاكمة العادلةو كذا التأكد من احترامه لمبادئ المواجهة و حقوق 

للقرار عیة الداخلیةو شر من حیث الم -ب

إلى جانب رقابة تمارس الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر رقابة المشروعیة الداخلیة

المشروعیة الخارجیة و ذلك للبحث عن مدى تطبیق مجلس المنافسة للإجراءات الموضوعیة 

المنصوص علیه في قانون المنافسة أي إذا لم یرتكب خطأ في تطبیق قانون المنافسة، كما 

.2للقانونطبقا یتأكد من صحة تكییف الوقائع

ن إحدى عیوب المشروعیة شابه عیب مأن قرار المجلس قاضيالعلیه فإذا لاحظ و        

.ب یحق له إلغاء القراریسبتمن عدم الاختصاص، مخالفة القانون و عیب ال

بالإضافة إلى هذه السلطات المذكورة أعلاه و المخولة للقاضي العادي، نجد كذلك تمتع 

هذا الأخیر بسلطة التعویض عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بالشخص سواءا كان شخصا 

من الأمر 48و معنویا نتیجة الممارسات المقیدة للمنافسة، و هذا استنادا لنص المادة طبیعیا أ

.199.، صالمرجع السابقكحال سلمى، -1

  .282.ص، المرجع السابق، لیلى ویماد-2
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أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ، و ذلك برفع دعوى1المتعلق بالمنافسة03-03

استئنافباعتباره هو المختص، نفس الوضع في فرنسا أین یتم رفع الدعوى أمام محكمة 

.2باریس

.3قرار مجلس المنافسة بالإجراءات فإنه یصدر حكم بوقف التنفیذحالة ما إذا مسّ في و  

المطلب الثاني

وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةإشكالیة

قابلة للتنفیذ استنادا لامتیازات السلطة العامة حتى  قرارات مجلس المنافسةیصدر

اللذان  المشروعیة و امتیاز الأولویةبقرینة تتمتعذلك لأنهات محل طعن قضائي، و إن كان

للعون الاقتصادي  ى. غیر أن المشرع الجزائري أعطیسمحان بالتنفیذ الفوري للقرارات الإداریة

وقف وسیلة دفاع لمواجهة القرارات و ذلك قصد حمایة مصالحهم و هذه الوسیلة تتمثل في 

ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع منافسة التي هي بمثابةت الصادرة عن مجلس التنفیذ القرارا

طلب  أنّ الأشخاص و كذا المؤسسات، و قد أقر المجلس الدستوري الفرنسيتمتع بها التي ی

.4نة أساسیة لحقوق الدفاعاوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة یشكل ضم

إخضاعهاتقضي بالقوة التنفیذیة للقرارات الإداریة، مما یعني عدم جواز  فالقاعدة          

لمبدأ وقف التنفیذ، لذا فالطعن في قرارات مجلس المنافسة لیس لها أثر موقف للتنفیذ لكن ورد 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 63المادة استثناء لهذا الأصل. و هذا ما نستنتجه من 

الجزائر قضاءلا یترتب على الطعن لدى مجلس «تي تنص على مایلى:المعدل و المتمم ال

الجزائر في أجل قضاءمجلس أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن لرئیس 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسھ «المتعلق بالمنافسة على مایلى :03-03من الأمر 48تنص المادة -1
مر أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا الأمتضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة  وفق مفھوم أحكام ھذا 

»للتشریع المعمول بھ
صادي و المالي، المرجع نقلا عن عیساوي عز الدین : السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقت-2

.128-127.صالسابق، ص.
.166بوجمیل عادل، المرجع السابق، ص.-3
.123حمادي نوال، المرجع السابق، ص.نقلا عن : -4
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رة أعلاه الصاد 46و  45یوم أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 15

ذلك الظروف و الوقائع الخطیرة و یتم طلب وقف التنفیذ  يعن مجلس المنافسة عندما تقض

.»طبقا لأحكام ق إ م إ 

، إلا )( الفرع الأول هتنفیذیوقف فالأصل أن الطعن في قرار مجلس المنافسة لا

نفس ، ( الفرع الثاني )و ذلك بشروط معینةأنه ورد استثناء أین یمكن وقف تنفیذ القرارات

.وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسةالمشرع الفرنسي بشأنالحال تبناه 

الفرع الأول

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كأصل

قوة الإن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة تتسم بالطابع القمعي، فالمشرع زودها ب

التي تجعلها نافذة .ملزمةال

مما یعني عدم ،و تمتعها بقرینة المشروعیةیقصد بتنفیذ القرارات الإداریة دخولها حیز النفاذ

فقرارات المجلس لا تكون ساریة في مواجهة الأطراف إلا بعد لمبدأ وقف التنفیذ إخضاعها

طة ـــقوم سلسا أین تـــس ما هو موجود في فرنــكلف بالتجارة عكــالها إلى الوزیر المـــتبلیغها و إرس

.1ة بالسهر على تنفیذها بنفسهاــالمنافس

یها عن فـــلس و القابلة للطـــالقرارات الصادرة عن المجرع الجزائري بأن ـــالمشأقرّ 

03-03الآمرالفقرة الثانیة من 63غاء لیس له أي أثر موقف و ذلك طبقا لنص المادة ـــبالإل

ادة ـــــفي المرع الفرنسيـــالمشتبناهال ـــالمتمم. و نفس الحافسة المعدل و ــالمتعلق بالمن

  .53-52ص.ص. سابق،المرجع التسة لامیة، ما-1
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18-464.Lإذ لیس للطعن المنافسة الفرنسي قاعدة النفاذ المباشر لقرار سلطة م إقرارــأین ت

.2لنتائج وخیمة، إلا إذا كان القرار یؤدىلســلقرارات الصادرة عن المجف تنفیذ اــأي أثر یوق

الفرع الثاني

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاستثناءوقف 

إذ یمكن افسةــلس المنــلقرارات مجالتنفیذیةالقوة  لّ ـشإمكانیةرع الجزائري ــورد المشأ          

 46و  45وص علیها في المادتین ــالجزائر أن یوقف تنفیذ التدابیر المنص اءــقضمجلسرئیس ل

ون ــمن القان63طیرة وفقا للمادة ــع الخـــروف و الوقائــذلك الظ يــا تقتضعندم، من قانون المنافسة

ف ــلب وقــون وقف التنفیذ و إلى شروط طــــرق إلى مضمــو من خلال المادة سنتط،3الف الذكرــالس

التنفیذ .

طة ـكانت سل، فأینما قراراتــذ الـــف تنفیـــانة وقـــــمـسي كرس ضــلس الدستوري الفرنــالمج

س ـــمة استئناف باریـــكن للرئیس الأول لمحكـــ، بحیث یمكعقوبةتنفیذالف ـــــوق كانیةــإمها ــقابلعیة تــقم

ص ــحسب نرة ـــــــــع خطیــوقائاعن وجود ظروف وــإذا ثبت الطف التنفیذـأمر بوقــأن ی

،L 4.464-8 ادةـــــــــــالم

2-Article L.464-8 du code de commerce : « Les décisions de l'Autorité de la concurrence
mentionnées . ..aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, …introduire un
recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. »

 . 197ص. سابق،المرجع ال، ىكحال سلم2-

.افسة المعدل و المتمم، مرجع سابقالمتعلق بالمن03-03من الأمر 63المادة أنظر-3

4- Article L.464-8 : « Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux

articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L.464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont

notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le

délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour

d'appel de Paris. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la

Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-

ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est

intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle

gravité. ».
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 رار فيـــا، أن یتسبب القـــف التنفیذ جدیــكون سبب وقــأن یتتمثل فيروط لذلك و ــو لكن وضع ش

یر قابل ــــق غــــضرر اللاحـــكون الو أن یـــ ودها ـــساس بوجـــراكز قانونیة أو المـــغییر مــــت

، و نفس الحال تبناه المشرع الجزائري أین قبل بوقف تنفیذ القرارات إذا ما توفرت 1صلاحــــللإ

.2رالشروط السالفة الذك

وقف التنفیذمضمون: أولا

ائیة ــــــــعة استثنــــــــذو طبیفهو  یعتبر ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع وقف التنفیذ

القرارات دون إلغائها، و هي حالة من حالات الاستعجال المنصوص علیه یهدف لشلّ و تحفظیة، 

.لاستعجاليتستدعي اللجوء إلى القضاء و قانونا 

ترمي إلى تفادي كل ما یمكن أن یلحق المدعي في هي الوسیلة الفعالة التي وقف التنفیذ 

إضافة لذلكلا یمكن تداركها أو إصلاحها فیما لو تم إلغاء القرار، أضراردعوى الإلغاء من 

ل سنّ المجال الاقتصادي، و ذلك من خلایقتضیهاالاستجابة لمتطلبات السرعة التي الرغبة و 

مع مراعاة للظروف المحیطة بها، من معینةار الفصل في قضیةمن انتظإجراءات تمكن القاضي

.3على أساس وقف التنفیذ وسیلة استثنائیةإرجائهاالتدابیر التي تملي عدم بعضاتخاذ 

یملك سلطة تقدیر فالقاضي، الاستعجاللقاضيللسلطة التقدیریة یخضعفوقف التنفیذ 

.4أنها خطیرة أمر بوقف تنفیذ التدابیر رأى فإذاالوقائع و الظروف، 

یكون وفق ق إ م إ و ذلك ینبغي على صاحب الطعن الرئیسي ( التدابیرتنفیذطلب وقف         

المعنیة ) أو الوزیر المكلف بالاقتصاد أن یودع طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة  الأطراف

1- ZOUAÏMIA (R), " Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes

statuant en matière économique ", Revue IDARA, n° 28, Alger ,p. p. 123- 165 - 163.

.125.سابق، صالمرجع الحمادي نوال، -2

  . 134ص. مرجع سابق،الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة،ماتسة لامیة،نقلا عن -3

الوطني حول سلطات  ىالملتقأعمال ،"سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة"هدیلي أحمد، -4

، بجایةعبد الرحمان میرة،جامعة،2007ماي 24و  23المنظّم یومي الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

  .297 .ص
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وعند النظر في الطلب یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي وزیر إلى مجلس قضاء الجزائر

یتم طلب وقف التنفیذ أمام الرئیس الأول لمحكمة استئناف باریس، و لقانون الفرنسيا . في1التجارة

من قانون الإجراءات 458الثانیة من المادة فقرة في الذلك وفقا للإجراءات المنصوص علیها 

.2مدنیة الجدیدال

طلب وقف التنفیذ یكون وفق شروط على الطاعن استیفائها.

طلب دعوى وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسةشروط:ثانیا

ستلزم توفر شروط و هي شروط عامة یتم طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة یحتى

، و تتمثل هذه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي یجب على الطاعن استیفائها هامنضت

.)2(لى شروط موضوعیةإ ) إضافة1الشروط في الشروط الشكلیة (

الشروط الشكلیة لوقف التنفیذ-1

بحیث تنص من قانون المنافسة 69و  63یتم تقدیم طلب وقف التنفیذ و فقا للمادة 

یتم طلب وقف التنفیذ المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة «على مایلى:69المادة 

الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف الإجراءات المدنیة، و یودع صاحب أعلاه طبقا للأحكام 63

یقبل الطلب إلا بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس التنفیذ، و لابالتجارة وقف

قبل أي طعن أمام مجلس قضاء الجزائرفي تقدیم طلب أصليتتمثلهذه الشروط،»المنافسة

و ذلك في  التقدم بطلب وقف التنفیذ، أي تكون دعوى الإلغاء قد رفعت أمام مجلس قضاء الجزائر

لقرارات الصادرة في بالنسبة لابتداء من تاریخ استلام القرارو هي شهر واحد3الآجال القانونیة

علیها في المادتین دابیر المنصوص و بالنسبة للتللإجراءات المؤقتةبالنسبةیوم  20و  ،المضمون

.4یوم15تجاوز  تفیجب ألاّ  46و  45

سابق.المرجع ال المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 69/3المادة -1

.185.شفار نبیلة، المرجع السابق، ص-2
.298.سابق، صالمرجع الهدیلي أحمد، -3

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق. 03-03من الأمر 46-45ا أنظر المواد 4
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تنفیذ قرار مجلس المنافسة سیؤدي لى طالب وقف التنفیذ أن یثبت أن یجب كذلك ع

.لنتائج وخیمة

و یكون بشكل عریضة منه 9191المادة لب وقف التنفیذ یكون طبقا لأحكام ق إ م إ ـــط         

اء ـــصاد موجهة إلى مجلس قضـــالرئیسي أو الوزیر المكلف بالاقتترفع من صاحب الطعن

عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في التجارة بالمكلفرأي وزیرالمجلسزائر، و یطلب رئیس ــــالج

لب وقف التنفیذ أمام الرئیس الأول لمحكمة استئناف ــیتم طون الفرنسيـــو في القان.2القضیة

راءات ـــون الإجــمن قان  L.458-2ادةــــراءات المنصوص علیها في المــــوفقا للإجس، و ذلك ــباری

.3دیدـــالج ةـــالمدنی

لوقف التنفیذالموضوعیةالشروط -2

، و هي وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، توفر شروط موضوعیةلقبول طلبیستلزم

شرط نجده في النتائج التي یثیرها القرار الإداري، و هذا المرتبط بفكرة الاستعجال و التي تتمثل في 

.العادي بشأن المنافسة أو في المنازعات التقلیدیة أمام مجلس الدولةالمنازعات أمام القاضي

استعمل المشرع الجزائري فكرة الظروف و الوقائع الخطیرة بشأن وقف تنفیذ القرارات 

المتعلق 03-03الأمرمن 63/3افسة في نص المادة القمعیة الصادرة عن مجلس المن

لمجلس قضاء الجزائر السلطة التقدیریة هذه الظروف و هذا ما منح ، و لكن لم یحدد 4بالمنافسة

في تحدیدها.

من ق إ م إ، المرجع السابق.919أنظر المادة -1

الوطني حول سلطات  ىالملتقأعمال ،"وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"فتحي وردیة، -2

، بجایةعبد الرحمان میرة،جامعة،2007ماي 24و  23المنظّم یومي الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

  .  16 .ص

  .94ص.، ة، المرجع السابقموساوي ظریف-3

  .298 ص.  سابق،المرجع الالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة، عیساوي عز-4
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ة و هو شرط موضوعي مفاده أن للقاضيلشرط الاستعجال هناك شرط الجدیإضافة

قرارات المطعون فیه، بناءا على طلب من الأطراف المعنیة إذا أثار دفوعاً الالأمر بوقف تنفیذ 

.1ن یؤدي إلى إبطال القرارة من شأنه أجدیّ 

رارات مجلس المنافسة الرئیس الأول لمحكمة استئناف باریس على وقف تنفیذ قلا یوافق

.2و ذلك للحفاظ على النظام العام الاقتصاديضرورتهإلاّ إذا رأى

التي یتمتع و من هذا نستنتج أن مبدأ وقف التنفیذ یعتبر ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع

السلطة التقدیریة للأمر بوقفها. فهذا المبدأ هو الحل الوحید للوقت الذي بها الأشخاص، و للقاضي

قد یستغرق للفصل في الدعوى الذي قد یؤدي لنتائج وخیمة و خطیرة.

الفرع الثالث

عة الحكم بطلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسةطبی

مجلس المنافسة من الطلبات المستعجلة السابقة الفصل في طلبات وقف تنفیذ قرار 

موضوع دعوى الإلغاء، فإنه یصدر عن القضاء حكما قضائیا یكون في شكل قرار قضائي. هذا 

.(ثانیا)، كما یكون حكما مؤقتا (أولا)الحكم یكون من طبیعة استثنائیة تحفظیة 

الأمر الصادر بوقف التنفیذ أمر استثنائي تحفظي: أولا

إن الحكم القضائي الصادر عن وقف التنفیذ استثنائي من طبیعة تحفظیة، ذلك أن الأوامر لا 

تتعدى كونها إجراء تحفظي، فمن خلال شروط قضاء وقف التنفیذ یتضح لنا أنه لیس قضاء في 

.3الموضوع إنما یستند لاعتبارات تحفظیة من أجل الوقایة من الأضرار الناجمة عن القرار

.455.سابق، صالمرجع الجلال مسعد، -1

  .457ص. ،نفس المرجع-2

  .52ص. ،2002، 02، مجلة دراسات قانونیة، عدد"طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة"،خراز محمد صالح-3



ثاني          المبادئ التى تحكم العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسةالفصل ال

70

الأمر الصادر بوقف التنفیذ هو أمر قضائي مؤقت:یاثان

لا جدال في أن الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه یكون حكما مؤقتا بطبیعته لا 

نهائیا مثله مثل جمیع الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن القضاء الإستعجالي، و التي تصدر قبل 

.1الفصل في الموضوع

.138.سابق، صالمرجع الحمادي نوال، -1



ةخاتم
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لقد تبین لنا من خلال دراسة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة، أنّها عقوبات إداریة 

إلى المعیار العضوي لأنّ مجلس المنافسة سلطة إداریة یتمتع بامتیازات السلطة العامة، بالإستنادا

إضافة إلى طبیعة أعماله و كذا قراراته التي تخضع لرقابة القضاء الإداري كأصل و إلى القضاء 

العادي استثناءا، و هذا لتجنب تعسف مجلس المنافسة في استخدام سلطاته.

قمعیة لردع الممارسات المقیدة ظیفة سة سلطة إداریة، یتمتع بممارسة و منافباعتبار مجلس ال

للمنافسة.

بصلاحیة قمع و معاقبة الفرنسیةو سلطة المنافسة يالجزائر یتمتع مجلس المنافسة

و ذلك بتوقیع التي من شانها المساس بالمنافسة الحرة و السوق،الممارسات المقیدة للمنافسة

اقتصادي یخل بالمنافسة و إقصاء القاضي الجنائي.الجزاء على كلّ متعامل 

السلطة القمعیة المخولة لمجلس المنافسة تتمثل في فرض عقوبات صارمة لمواجهة الممارسات 

نیة العقوبة المالیة لكل مخالف كما یتمتع بإمكاثلة فيالمقیدة للمنافسة من عقوبات قمعیة و المتم

یكون مصحوبا بغرامة تهدیدیة.احترامهاو عدم  للحد من الممارسات المقیدة للمنافسةأوامرتوجیه

، فهي عقوبات لیست سالبة للحریة.كعقوبة تكمیلیة هقرار و تدابیر مؤقتة إضافة إلى نشر 

المشرع وضع مجموعة من القواعد الموضوعیة و القضائیة و ذلك لتفادي كلّ ممارسة مقیدة 

، إضافة لذلك فرض غرامات مالیة في حالة ما إذا أدت الاقتصادیةللمنافسة و مراقبة التجمیعات 

الممارسات إلى عرقلة و تقیید المنافسة الحرة، أو في حالة عدم إحترام الأعوان الاقتصادیین 

فالسلطة القمعیة المخولة لمجلس المنافسة بغرض تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، وامر، و هذاللأ

تخضع لنفس المبادئ التي یخضع لها القضاء.

و بالرغم من نقل الاختصاص القمعي من القاضي إلى مجلس المنافسة، إلا أنّه یبقي القاضي 

افسة و منح التعویض عن الأضرار الناجمة المقیدة للمنإبطال الإتفاقاتیختص في دعاوىالعادي 

عن مثل هذه الممارسات للمؤسسات المتضررة، لأنّ مجلس المنافسة لا یملك هذه الصلاحیة .
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یتدخل كذلك القاضي لمراقبة قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

وامر و العقوبات المالیة، إجراءات للفصل في الطعون المرفوعة أمامه، و التي تخص مجال الأ

النشر. 

قوق و سة عند ممارسته للسلطة القمعیة بین حس المنافلتحقیق التوازن بین صلاحیات مجل

، قام المشرع بتكریس معظم الضمانات سواء السابقة لصدور القرار و الاقتصادیین الأعوانحریات 

مبدأ الشرعیة، مبدأ الشخصیة، مبدأ التناسب و مبدأ عدم المتمثلة في الضمانات القانونیة من 

احترامرجعیة العقوبة، فعلى مجلس المنافسة عند ممارسته للسلطة القمعیة بمتابعة المخالفین علیه 

هذه الضمانات.

نجد كذلك الضمانات اللاّحقة لصدور القرار في حق المخالف في إخضاع القرارات الصادرة كما

عن مجلس المنافسة لرقابة القضاء، إلى جانب وقف تنفیذها عند المساس بها و التي تضمن 

تحقیق محاكمة عادلة.

كأصل عام یكون من صلاحیة ضد قرارات مجلس المنافسةفاختصاص النظر في الطعون

، لكن لتوحید القضایا المتعلقة بالمنافسة لقاضي الإداري باعتبار أنّ مجلس المنافسة سلطة إداریةا

ائري نفس نظام المشرع الفرنسي أین تم نقله للقاضي العادي.المشرع الجز اتبّع

بحیث یبقي اختصاص الطعن في قرارات رفض التجمیع من صلاحیة مجلس الدولة وفقا للقانون 

سلطة إداریة، لكن فیما یخص الممارسات المقیدة للمنافسة تبار مجلس المنافسةو باعالعضوي 

ا أمام مجلس قضاء الجزائر.یكون الطعن فیه

معمول به في القانون الفرنسي، فبعدما كانت الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة الأمرذات    

باریس استئنافتنظر في هذه الطعون محكمة  تتنظر من طرف سلطة المنافسة الفرنسي أصبح

كقاضي عادي في غرفة متخصصة التي خوّل لها سلطة إلغاء و تعدیل قرارات المجلس، و ذلك 

بهدف تحقیق السیر الحسن لمرفق العدالة.
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الضمانات إذ ى مجلس المنافسة لم یصاحبه نقل كلّ القمعي من القاضي إلالاختصاصفنقل 

أهمها مایلي: صانتقانلاحظ غموض و 

القمعي لمجلس المنافسة الاختصاصعدم النص على كل الضمانات التي یتمتع بها -

خاصة مبدأ التناسب.

تحویل اختصاص الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري -

إلى القاضي العادي خلق مشاكل قانونیة مرتبطة بتفسیر قواعد قانونیة خاصة ما یتعلق 

دم الإستقرار القانوني.بع

عدم مراعات المشرع لمسألة تدرج القوانین عند تكریسه لمبدأ الرقابة القضائیة على مجلس -

.المنافسة

سلطة مجلس قضاء الجزائر في إلغاء و تعدیل قرارات تبیّنعدم وجود نصوص قانونیة -

مجلس المنافسة.

بعض نیة، و لتفادي هذه النقائص نقدم القانو فكل هذه النقائص تؤكد لنا عدم فعالیة المنظومة 

منها:الاقتراحات

وضع نصوص قانونیة توضح سلطة القاضي العادي بإلغاء و تعدیل قرارات مجلس -

المنافسة.

النص على كل الضمانات الممنوحة للمتقاضین أمام القضاء المتابعین أمام مجلس -

المنافسة.

تصاص إلى القاضي العادي.تبریر و توضیح الأسس المعتمدة لنقل الاخ-
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باللغة العربیة –أولا 

I-الكتب

س للنشر و دار بلقیقتصادي في القانون الجزائري،، سلطات الضبط الابوجملین ولید-1

.2011التوزیع، الجزائر،

الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، ر، المسؤولیة الجنائیة للأعوان جبالي واعم-2

.1998الجزائر،

، الاحتكار و الممارسات المقیدة في ضوء قوانین المنافسة و الاتفاقیـــات فندي الشناق معین-3

.2010الدولیة، دار الثقافــــة للنشـــــــــــر و التوزیع، عمان، 

و القانون 03-03وفقا للأمر تجاریةقانون المنافسة و الممارسات ال، تو محمد الشریفك-4

.2010، الجزائر، ، منشورات بغدادي04-02

، قانون حمایة المنافسة و منع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و لینا حسن ذكي-5

.2006الفرنسي و الأوربي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

II-مذكرات الجامعیةالرسائل و ال

الرسائل-أ

، مدى تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في جلال مسعد-1

.2012القانون، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجالعیساوي عز الدین-2

.2015الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة مقارنة بالقانون –، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف-3

فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة درجة دكتوراه دولة في القانون، ، أطروحة لنیل-الفرنسي

.2005تیزي وزو،
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الماجستیرمذكرات-ب

النظام القانوني للجرائم الاقتصادیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر القبي حفیظة، -1

.2007في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

-08و القانون رقم 03-03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم براهمي فضیلة-2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 12

2009-2010.

في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة المحظورة فاقاتالإت، براهیمي نوال-3

.2004جستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الما

، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس النافسة، مذكرة لنیل بن عبد االله صبرینة-4

.2012شهادة الماجستیر في القانون العام ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

منافسة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة ، دور مجلس البومراو سفیان-5

مة، كلیة الحقوق، جامعة كو م، تخصص: الهیئات العمومیة و الحالماجستیر،   فرع القانون العا

.2015عبد الرحمان میرة بجایة، 

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل-6

ولود مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مالجزائري،

.2012معمري تیزي وزو، 

في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تفاقات، قمع الاتواتي محند شریف-7

.2007بومرداس، حمد بوقرة، مأالقانون، فرع قانون الأعمال، جامعة 

، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنبل شهادة الماجستیر في یمینةجراي -8

.2007، القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل ،حدري سمیر-9

.2006حمدة بوقرة، بومرداس،مانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أقـــدرجة ماستر في 
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، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري ( مثال: السلطات الإداریة حمادي نوال-10

المستقلة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: القانون العام، تخصص: القانون العام 

.2011بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ،ن میرةللأعمال، جامعة عبد الرحما

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في عمورة عیسى-11

.2007القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و ، السلطة القمعیة للهیئاتعیساوي عز الدین-12

المالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي 

.2005وزو، كلیة الحقوق، 

دة الماجستیر في مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شها،ىكحال سلم-13

.2009بومرداس، ،حمد بوقرةأمفرع قانون الأعمال، جامعة قانون،ال

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و لحراري ( شالح ) ویزة-14

قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة 

.2012مولود معمري تیزي وزو، 

، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و لخضاري أعمر-15

الفرنسي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

2011.

، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، رحموني موسى-16

مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص قانون إداري و إدارة 

.2013عامة، جامعة الحاج لخصر، باتنة،

منافسة، مذكرة لنیل دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون ال،موساوي ظریفة-17

، شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

2011.
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، المجلس الدستوري و مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دیباش سهیلة-18

.2001القانون، فرع إدارة و مالیة عامة، جامعة الجزائر، 

، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل محمدي سمیرة-19

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة،ماتسة لامیة-20

في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2012جامعة عبد الرحمان، میرة بجایة، 

رقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنل شهادة الماجستیر ال، منیش نوال-21

.2014ع قانون الأعمال، جامعة الجزائر،في القانون، فر 

مذكرات الماستر -ج

، ضمانات المحاكمة العادلة للهیئات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة بلحماش صورایة-1

.2012الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة بن جلول محمد برجي-2

.2013-2012أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، قالمة، ماستیر

، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة  في الجزائر، مذكرة مكملة من تاسة الهاشمي-3

امعة محمد خیضر بسكرة، في القانون، تخصص قانون إداري، ج رتمتطلبات نیل شهادة الماس

2013-2014.

نیل ، مذكرة ل، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارنشفار نبیلة-4

.2013شهادة الماستر في القانون الخاص، فرع قانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل فاسي عبد المؤمن-5

.2012الحقوق، جامعة بجایة، شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، كلیة
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، آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة نداتي حسین-6

.2013رة أعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر في تخصص قانون إدا

مذكرة المدرسة العلیا للقضاء

، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة قوعراب فریزة-1

.2008المدرسة العلیا للقضاء، 

III-المقالات

القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة خصوصیة إجراءات الطعن ضد "، بزغیش بوبكر-1

ماي  24و  23 يـــــــم یومـــالمنظّ الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة ىالملتقأعمال،"المستقلة

 .320- 309 .ص .، صبجایةعبد الرحمان میرةجامعةب2007

، "المقیدة للمنافسةدور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات "، بلاش لیندة-2

، ص 2009نوفمبر 18-17الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك، أیام  ىأعمال الملتق

.298-280 .ص .ص 280-298

، مجلة دراسات قانونیة، عددیةطبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإدار "،خراز محمد صالح-3

.52 -47 .ص .ص ،2002، 02

الوطني حول  ىالملتقأعمال ،إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"،لخضاري أعمر-4

 .ص ،بجایة،عبد الرحمان میرةجامعةب2007ماي  24و  23 یوميالسلطات الإداریة المستقلة

.267-259 .ص

 ىالملتقأعمال ، "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"، فتحي وردیة-5

 24و  23المنظّم یومي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

.351-330 .ص .، صجامعة بجایة،2007ماي

le)مبدأ التناسب"، موكة عبد الكریم-6 principe de proportionnalité) ضمانة أمام

وطني حول سلطات الضبط المستقلة ال ىملتقالأعمال ،"السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة
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في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، 

  .329-321 ص. .، ص2007ماي سنة  24 و 32یومي بجایة،

،"تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"،مادیو لیلى-7

2007ماي  24و  23 المنظّم یوميالوطني حول السلطات الإداریة المستقلة ىالملتقأعمال 

.  280  -267 .ص .ص جامعة بجایة،ب

 ىالملتقأعمال ،"ةسلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافس"، هدیلي أحمد-8

ماي 24و  23یومي الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، 

 .303- 282.ص  .بجایة، صعبد الرحمان میرة،جامعة،2007

IV-النصوص القانونیة

الدستور -أ

، المنشور 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموافق لاستفتاء 

، صادر 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02لقانون ، معدل و متمم با1996دیسمبر  08في 

، ج ر 2008نوفمبر 18، مؤرخ في 19-08، و القانون رقم 2002فریل أ 14، صادر في 25

، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16و القانون رقم ،2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد 

.2016مارس 07مؤرخة في 14ج ر، عدد 

النصوص التشریعیة - ب

مجلس الدولة ، یتعلق بإختصاصات1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

-11، معدل بموجب القانون العضوي رقم 1998، صادر في 37و تنظیمه و سیره، ج ر عدد 

.2011أوت  03، صادر في 43، ج ر عدد 2011یولیو 26، مؤرخ في 13

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جویلیة 08، مؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

، ج 2011أوت  02، مؤرخ في 14-11متمم بالأمر رقم ، معدل و1966جوان 11صادر في 

  .2011أوت  10، صادر في 44ر عدد 
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، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 28، مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

، 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1975صادر في سنة 

، مؤرخ في 05-07، معدل و متمم  بموجب القانون رقم 2005صادر في سنة  44ج ر عدد 

.2007، صادر في 31، ج ر عدد 2007ماي 13

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -4

.)ملغى(1988جانفي 13، صادر 02العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 

، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو 08، مؤرخ في 12-89رقم  قانون-5

.)ملغى(1989یولیو 19

، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -6

ملغى.1995فیفري 22

، صادر 43ر عدد ،  یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة 19المؤرخ في  03-03 رقم الأمر-7

، 2008أوت  25، مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  20في 

أوت  15، مؤرخ في 05-10، و بموجب القانون 2008جویلیة 05،  صادر في 36ج ر عدد 

  .2010أوت  18، صادر في 46ج ر عدد  ،2010

 ةــــــــانون الإجراءات المدنیـــــــــــــمن قـــــیتض، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08انون رقم ـــــالق -8

.2008، صادر في 21و الإداریة، ج ر عدد 

النصوص التنظیمیة -ج

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي 17، مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -1

.1996جانفي 22، صادر في 05المنافسة، ج ر عدد 

یتضـــمن إنشـــاء النشـــرة الرســـمیة2011یولیـــو 10مـــؤرخ فـــي 242-11رســـوم التنفیـــذي رقـــمم-2

.2011یولیو 13، الصادر بتاریخ 39للمنافسة و یحدد مضمونها و كیفیات إعدادها، ج ر عدد 
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V –  القرارات  

قرارات مجلس المنافسة-أ

، متعلق بممارسات الشركة 1998دیسمبر 13، مؤرخ في 03-ق- 98المنافسة، قرار رقم مجلس-1

الوطنیة للتبغ و الكبریت ( غیر منشور ). 

، یتعلق بالممارسات المرتكبة من 1999جوان 23، مؤرخ في 01- ق- 99مجلس المنافسة، قرار رقم -3

، (غیر منشور). )وحدة سیدي بلعباسالمؤسسة الوطنیة للصناعة الإلكترونیة (طرف 

القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصوتیات و المرئیات- ب

، المتعلق بالمجلس الأعلى للصوتیات و 1989جانفي17، مؤرخ في 248-88قرار رقم  -1

المرئیات، حریة الإعلام للسمعي البصري، السلطات الإداریة المستقلة، العقوبات الإداریة و الفصل 

constitutionnel.fr.-www.conseilبین السلطات : متوفرة في الموقع الإلكتروني

باللغة الفرنسیة-نیاثا

I-OUVRAGES

1- BOUTARD-LABARDE.MC. CANIVET G Claude Michèle. Amsellem.

V. Vialens J, L’application en France des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ,

Paris, 2008.

2- CONDOMINES Aurélien, Le nouveau droit français de là concurrence,

2eme édition, juris manager, Paris, 2009.

3- FRISON ROCHE Marie –Anne PAYET MARIE-Stephane, Droit de là

concurrence, 1 édition, Paris, 2006.

4- GALENE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques

anticoncurrentielles, édition ARMAND COLIN, Paris, 1996.

5- MENOUER Mustapha , droit de là concurrence, BERTI EDITION, Alger,

2013.

6- VIGNAL marie - Malaurie et Autrand et Andrei, Droit de la concurrence ,

2ém édition, Armand collin, paris ,2003.

7- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives Indépendantes et là

régulation économique, Edition Houma, Alger, 2005.



قائــمــــــة المراجــــــع

84

 ,Droit de la régulation économique, édition Berti , ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

Alger, 2008.

II- Articles

1-CHEVRIER Eric, " La Nature des mesures conservatoires en matière de la

concurrence", Recueil Dalloz, 2002, p. 280.

2-DAVIGNON (J-F), " Quelle place pour la répression administrative dans

notre ordonnancement juridique ", Petites Affiches, autorités administratives

indépendantes, n° 83, 1997, p 16.

3-ROJOU DE BOUBEE (G), " La responsabilité pénale des personnes morales

", (Où en est la dépénalisation dans la vie des affaires), RJC n°11, ( Spécial),

2001, p. 08.

4- TOUATI MOHAND CHERIF, " le pouvoir répressif du conseil de la

concurrence, Actes du colloque national sur les autorités administratives

indépendantes", université du 08 mai 1945 Guelma, le 13-14 novembre 2012,

p.p. 01-14.

5- ZOUAÏMIA Rachid, " Les fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique ", Revue IDARA, N° 28, Alger,

p.p. 123-164.

III- Textes juridiques

1- Code du commerce français, disponible sur le site :

https://www.legifrance.gouv.fr.

VI- Documents

1- Cons.cons.Déc n°97-395, du 10 décembre 1997, AJDA, 1998, p.173,

comm.(J-E) Schoettl. www.conseil-constitutionnel.fr. consulté le 10-01-

2016.

2- Conseil de la concurrence, Etude thématique, Rapport annuel, 2005,

p118.www.conseil-concurrence.fr www.conseil-constitutionnel.fr . consulté le

20-02-2016.

3- Cour d’appel de Paris, 1 ère ch. Sect H. 18-02-1997

www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rap97part1. consulté le 28-02-2016.



قائــمــــــة المراجــــــع

85





الفھرس

86

02..................................مقدمة:.................................................

07..................الصادرة عن مجلس المنافسة...الفصل الأول: الطبیعة القانونیة للعقوبات 

08............المبحث الأول: الطابع الإداري للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة.........

معیارا للتطبیقالصادرة عن مجلس المنافسة المطلب الأول: الطابع الإداري للعقوبات 

08..........................................................العضوي.......................

09...............................الطابع الإداري لمجلس المنافسة ...............الفرع الأول: 

10.....................الفرع الثاني: معاییر تأكید الطابع الإداري لمجلس المنافسة.............

10..................تمتع مجلس المنافسة بامتیازات السلطة العامة....................... أولا:

10......مجلس المنافسة...........................................من حیث طبیعة أعمال 1

11...............................نفاذ قرارات مجلس المنافسة بمجرد صدورها..............2

12القضاء........................................ثانیا: خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة 

13...................القضاء الإداري.........................................اختصاص-1

13..............................القضاء العادي...............................اختصاص-2

14.............................الثاني: إشكالیة تخویل السلطة القمعیة لمجلس المنافسةالمطلب

15.............................الفرع الأول: ظهور ظاهرة إزالة التجریم الجنائي................

16............................الفرع الثاني: الهدف من تخویل السلطة القمعیة لمجلس المنافسة 

17............................المبحث الثاني: أنواع العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة.....

17..............المطلب الأول: التدابیر الوقائیة ..............................................



الفھرس

87

18...............................................................لأوامرالفرع الأول: إتخاذ ا

18.........................أولا: مضمونها ................................................

19...............الطابع السلبي للأوامر ..............................................-1

19................الإیجابي للأوامر............................................الطابع -2

20...............................من طرف مجلس المنافسة.....ثانیا: تنفیذ الأوامر المتخذة 

21...............................الفرع الثاني: إتخاذ التدابیر المؤقتة........................

21..............................أولا: شروط إتخاذ التدابیر المؤقتة..........................

21...............................الشروط الشكلیة لاتخاذ التدابیر المؤقتة..................1

22...............................ؤقتة .............الشروط الموضوعیة لاتخاذ التدابیر الم2

23..............................................جال.....................الإستععنصر  -أ

23........عنصر الضرر............................................................... -ب

24................................إصدار التدابیر المؤقتة ..........ثانیا: النتائج المترتبة عن 

24................................المطلب الثاني: التدابیر القمعیة ...........................

25..............................................................الفرع الأول: الغرامات المالیة

25..........................................المالیة........الغرامات نطاق تطبیقتحدیدأولا : 

25.................................المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة............: الغرامات1

27.............................ها...المقررة للتجمیعات الإقتصادیة غیر المرخص ل: الغرامات2  

28...............................ثانیا : معاییر تقدیر العقوبات المالیة .......................



الفھرس

88

31...............................الفرع الثاني :الغرامات التهدیدیة ............................

31.....و الإجراءات المؤقتة........الأوامرالمقررة في حالة عدم احترام أولا: الغرامات التهدیدیة

31.........ثانیا: الغرامات التهدیدیة المقررة ضد كل مؤسسة تتعمد تقدیم معلومات خاطئة.......

32العقوبات التكمیلیة............................................................:ثالثالفرع ال

36..................لمنافسة ..الفصل الثاني:المبادئ التي تحكم العقوبات الصادرة عن مجلس ا

37........لس المنافسة ......المبحث الأول :الضمانات القانونیة في مواجهة السلطة القمعیة لمج

37........................الشرعیة ...............................مبدأالمطلب الأول :احترام 

38.................................................................الإجرامالفرع الأول :شرعیة 

39.....................................................ني :شرعیة العقوبات ........الفرع الثا

40..ة.....مجلس المنافسالعقوبات الصادرة عن المبادئ الأخرى المعتمدة لتحدیدالمطلب الثاني :  

40.....................................................الشخصیة ...مبدأالفرع الأول : احترام 

41...................................................................أولا : أشخاص العقوبة ..

14...............................العقوبة ............................ثانیا : مسؤولیة أشخاص 

41مسؤولیة الشخص الطبیعي..........................................................-1

41إشكالیة الشخص المعنوي...........................................................-2

42......................................التناسب ....................مبدأالفرع الثاني :احترام 

43.........................................الإداریةأولا: الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات 

43.................................وضع حد أقصى للعقوبة ..........................-1



الفھرس

89

44..................................تكریس عقوبات تكمیلیة ..........................-2

44.................................المحیطة بمرتكب المخالفة ............... الظروف-3

45...............................ثانیا : عدم الجمع بین العقوبات.............................

46.................................الفرع الثالث : احترام مبدأ عدم الرجعیة ....................

46...............................................ومدى تطبیق مبدأ عدم الرجعیةأولا: مضمون 

47...............................ثانیا :الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعیة .............

47................................المخالفة...........لطبیعةرجعیة القانون الجدید استنادا -1

48...................................رجعیة الجزاء الإداري الأصلح للمخالف............–2

49......سلطة القمعیة لمجلس المنافسة.الثاني: الرقابة القضائیة كضمانة في مواجهة الالمبحث

50...............................المطلب الأول: تكریس حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة

  50......................................... الإداريالفرع الأول: الاختصاص الأصلي للقاضي 

52...................................أولا: میعاد الطعن.......................................

52....................................ثانیا:اجراءات تقدیم الطعن أمام مجلس المنافسة.........

53.....................ثالثا:قرارات القاضي الاداري مجلس الدولة .............................

54....................................:تأیید قرار مجلس المنافسة............................1

54...................................:الغاء قرار مجلس المنافسة ...........................2

  54.................................العادي......الفرع الثاني :الاختصاص الاستثنائي للقاضي 



الفھرس

90

أولا: شروط و إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

55.........................................الجزائر...........................................

55..............................................المنافسةد قرارات مجلس شروط الطعن ض-1

56....................................القرارات القابلة للطعن ............................. –أ 

56...................................مباشرة الطعن...................الأشخاص المؤهلة ل –ب

57..................................الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة.............آجال -ج

58..................إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة..........................-2

58...................المتعلقة بالموضوع..........الإجراءات الخاصة بالطعون ضد القرارات-أ

58...............................................................الطعن الأساسي أو الأصلى1

  59............الطعن الفرعي................................................................2

59............الإجراءات الخاصة بالطعون ضد القرارات المتعلقة بالإجراءات التحفظیة... –ب  

60..............ثانیا: الفصل في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة..........................

60................................................................تأیید قرار مجلس المنافسة1

61..................تعدیل القاضي قرار مجلس المنافسة................................–2

62.................................إلغاء قرار مجلس المنافسة............................-3

62.....حیث المشروعیة الخارجیة للقرار................................................من -أ

62....................................................من حیث المشروعیة الداخلیة للقرار -ب

63......................وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةإشكالیةالمطلب الثاني:



الفھرس

91

64.............................كأصل.............الفرع الأول: تنفیذ قرارات مجلس المنافسة

65...............................الفرع الثاني: وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاستثناء....

66.....................................................أولا: مضمون وقف التنفیذ............

67...............................ثانیا: شروط طلب دعوى وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة....

67...الشروط الشكلیة لوقف التنفیذ....................................................-1

68................................لوقف التنفیذ....................الموضوعیةالشروط -2

69........................الفرع الثالث: طبیعة الحكم بطلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة

69.................................أولا: الأمر الصادر بوقف التنفیذ أمر استثنائي تحفظي.....

70....................................: الأمر الصادر بوقف التنفیذ هو أمر قضائي مؤقتثانیا

72.......خـــــــاتـــــــــمــــــــــة........................................................................

76......المراجع.......................................................................قائمـــــة 

  86.........الــــفهــــــرس.........................................................................



الفھرس

92



العربیة باللغة المذكرة ملخص

إنّ السلطة القمعیة الممنوحة لمجلس المنافسة تندرج ضمن إجراء إزالة التجریم في مجال 

.المنافسة

نلاحظ في هذا المجال أنّ المجلس یتمتع بصلاحیات واسعة من أجل ضبط السوق، لكن 

بمجموعة من الضمانات و هذا لتحقیق محاكمة في مقابل ذلك فإنّ نقل الاختصاص أحاطه

عادلة، و لتحقیق التوازن بین الفعالیة و حقوق الأعوان الاقتصادیین، لكن نلاحظ نقص الضمانات 

.في مواجهة السلطة الواسعة الممنوحة لمجلس المنافسة

Résumé mémoire en langue française

Le pouvoir répressif attribué au conseil de la concurrence s’inscrit dans

le cadre de la dépénalisation de cette matière.

Dans ce dispositif, on remarque que le conseil dispose des différentes

mesures afin de discipliner le marché. En revanche le législateur a

accompagné ce transfert de compétences par un certain nombre de

garanties afin de concrétiser la justice équitable et d’équilibrer entre

l’efficacité et les droits des agents économique. Cependant on constate

l’insuffisance des garanties face aux larges pouvoirs accordés au conseil de

la concurrence.
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